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وَايةِ والنُّسْخَة صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ
قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ 

نفي تأويله )صفة الضحك( أنموذجًا

صلاح فتحي هَلَل

¢
تمهيد

طَيِّبًا مباركًا فيه«، والصلاة والسلام على  الحمدُ لله رَبِّ العالمين، »حمدًا كثيرًا 
آلهِ  عَنْ  اللهمَّ  اللهمَّ وسَلِّم وبَارِكْ عليه صلى الله عليه وسلم، وارْضَ  المبعوث رحمة للعالمين، صَلِّ 

ين. وصَحْبهِ الغُرِّ الميامين  ، ومَنْ تَبعَِهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

أما بعد: 

وهما:  أمرين،  اتحاد  على  تقوم  فريدة،  بخصائص  البخاري«  »النصُّ  انماز  فقد 
»الرواية« و»النُّسْخَة«، أو »السماع« و»الكتابة«، لم يقُم على واحدٍ منهما دون الآخر، 
ولا استقلَّ به أحدُهما دون سواه، اتَّفقا جميعًا على حَمْلهِ إلى الأجيال اللاحقة، نُطْقًا 
وحَرْفًا، كلمةً وسطرًا، فلم يثبُت بسماعٍ - وإنِْ سُمِعَ - دون نسخةٍ، ولا بنسُْخَةٍ – وإنِْ 

كُتبَِتْ – دونَ سماعٍ.

على هذا جرى عملُ أئمّة العِلْم، وبه سارتْ خطّتهم، عبر قرون طويلة، ترى فيها 
وتتزيَّن  وتكبر  »طباقها«،  عنها  غابت  إنِْ  تُعَابُ  مَاع«،  السَّ بـ»طباق  مقترنةً  »النُّسْخَة« 

امعِين. ل في السَّ بأسماء كبار الأئمة، حين تُسَجَّ
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أنْ  يحذر  الآخر،  بزمام  منهما  كلٌّ  يأخذ  بالنُّسْخَة،  ماع  والسَّ ماع،  بالسَّ فالنُّسْخَة 
يفلته، فهو روحه وحياته.

وما أكْرَم أُمّ الكرام حين أَبَتِ التفريق بين الاثنين؟! وسيأتي صنيعُها.

ومنِ عجبٍ أنْ تقع الإجازة وتشتهر في الناس، ويصونه الله عز وجل أَنْ تكونَ هي 

عمدة المسلمين، في طريقهم إليه.

في  البخاري  للعبقري  المنسوبة  الــزيــادة  ة  صحَّ عن  كريم،  أخٌ  سألني  وقــد 

 »  ... ضَحِكَ  أَوْ   - وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  عَجِبَ  صلى الله عليه وسلم:»لَقَدْ  النبي  قول  في   »الضحك«  معنى 

الضوابط حول  لبيان بعض  الكريم مناسبةً  الجواب عن سؤاله  فرأيتُ في  الحديث، 

واية( في إثبات نصِّ صحيح البخاري«، وكيف يثبت »النص  »قضية )النُّسْخَة( و)الرِّ

البخاري« منِ خلال عمل أهل العلم وطريقتهم التي ساروا عليها؟ وهل كلّ زيادةٍ 

البخاري  نسخة  يؤثّر عدم وجود  للبخاري؟ وهل  نسِْبتها  لنا  يحقّ  نسخةٌ  جاءتْ بها 

التي بخطِّه بيننا اليوم على ثبوت »النصّ البخاري«؟

وجعلتُ ذلك كله في: تمهيدٍ وأربعة مباحث، ثم خاتمة فيها ملخّص البحث.

فأما التمهيد: ففي أسباب اختيار الموضوع وأهدافه والغرض منِ ورائه.

وأما المبحث الأول: فعن »بناء النصّ البخاريّ، وكيفية نسِْبَته إليه«.

أبي  حديث  في  الواردة  »الضحك«  صفة  البخاري  تأويل  نفي  الثاني:  والمبحث 

هريرة . وهو في مطلبين: 

أولهما: في نص الزيادة المنسوبة للبخاري ومصدرها.

وثانيهما: في تحليل ما نُسِب للبخاري على ضوء ما سبق، وبيان عدم صحته.

وأما المبحث الثالث: فهو كلمة عن »النسخة« و»الرواية« على ضوء ما سبق.



13 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

وجعلتُه في مطلبين:

أولهما: منِ حيثُ البناء.

هْرَة في »تاريخ النصِّ البخاري«. وثانيهما: منِ حيثُ الظهور والشُّ

المبحث الرابع: نماذج وخلاصة. وهو في مطلبين:

أولهما: نماذج منِ صور مخطوطات »الرواية« و»النُّسْخَة«.

وثانيهما: إشارة لموقف العلماء منِ الزيادة الواردة عن البخاري.

تكرّمهم  لً  مؤمِّ عصمةً،  فيه  عٍ  مُــدَّ غير  العلم،  أهل  يدي  بين  كلّه  ذلك  واضعًا 
بالتسديد والإكمال، أو النصيحة والتصويب.

سائلً الله عز وجل في ذلك كله القبول والسداد، وأنْ لا يجعل فيه شيئًا لأحدٍ. 
والحمد لله ربِّ العالمين.

صلاح فتحي هَلَل
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المبحث الأول

بناء النصّ البخاريّ، وكيفية نسِْبَته إليه

ة نسِْبَته إليه، وتثبت النسبة بورود النص  يتوقف بناء »النصِّ البخاري« على صحَّ
بطريق الورود المعتبرة لدى أهل العلم.

ويتحقَّق ذلك بأمورٍ ثلاثة:

فيها  يلتقي  التي  المباشرة،  والقراءة  والمشافهة  والسماع  الرواية  الأول:  الأمر 
ر ويدقّق خلف  التلميذ بالشيخ مباشرة، فيسمع منه، أو يقرأ عليه، فيضبط لفظه، ويحرِّ
شيخه مباشرةً، وربما كانت هذه القراءة أو السماع سببًا في تأليف بعض الكتب المتّصلة 
بالبخاري، كما حصل لسيبويه عصرِه ابنِ مالكٍ عندما حضر مجالس تحديث شرف 

، فكان ذلك سببًا في كتابه »شواهد التوضيح«. الدين اليُونيِنيِِّ

وقد جاءتْ الرواية والسماع على رأس أعمدة المسلمين في بناءِ »النصّ البخاري«، 
ونَقْله وإثباته عبر العصور؛ إذ صانَه الله عز وجل أَنْ يكونَ العمدة في نَقْله وإثباته على 
إجازةٍ أو وجادةٍ أو غير ذلك منِ طرق النَّقْل والإثبات المعروفة والمعتبرة بشروطها 

امية. لدى أهل العلم؛ وأحَلَّه الله بالمحلّ الأعلى، والمكانة السَّ

ي سماعه  « عبر تفشِّ بل امتنَّ الله عز وجل على المسلمين بثبوت »النصّ البخاريِّ
مرحلةٍ  وفي  صِغَرِه،  منِ  له  امعِين  السَّ وَفْرَة  البخاري  رُزِق  وقد  كافةً،  للناس  وتداوله 

.  رة منِ عُمْرِه مبكِّ

يَعْدُونَ خلْفه في  البصرة  المعرفة منِ أهل  أهلُ  فقال حاشد بن إسماعيل: »وكانَ 
؛ حتى يَغْلبِوه على نفسه، ويُجْلسُِونه في بعض الطريق، فيجتمع  طلب الحديث وهو شابٌّ
نْ يكتب عنه. وكان أبو عبد الله عند ذلك شابًّا لم يخرج وجهُه«))). عليه ألوفٌ أكثرُهم ممَّ

))) »تاريخ مدينة السلام« )2/ 334(. أي لم تَنبُْت لحيتُه بعدُ.
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ولم يقتصر هذا على البصرة وحدها؛ فقد رُزِق البخاري هذه الأعداد الكبيرة في 
كلِّ بلدٍ دَخَل إليه، وكلِّ مجلسٍ عَقَدَهُ.

وقد روى الخطيب بإسناده عن أبي عَليٍِّ صالح بن محمدٍ البغدادي قال: »كان 
أكثر منِ  له، ويجتمعُ في مجلسِه  أَسْتَمْليِ  ببغداد، وكنتُ  محمد بن إسماعيل يجلس 

عشرين ألفًا«))).

وذَكَرَ الخطيب بعده قولَ محمد بن يوسف بن عاصم: »رأيتُ لمحمد بن إسماعيل 
ثلاثة مُسْتَمْليِن ببغداد، وكان اجتمعَ في مجلسِه زيادة على عشرين ألف رجلٍ«.

الناس  وعامة  العِلْم  بطلبة  ا  خاصًّ البخاري  مجالس  على  الحرص  يكن  ولم 
منه، وقد  ماع  ومُذَاكَرَتهِ والسَّ يتخلَّفون عن مجالسه،  أيضًا، لا  بل لمشايخهم  فقط؛ 
: »قَدِمَ علينا محمدُ بن إسماعيل فاجتمَعْناَ  قال عليُّ بنُ الحسين بن عاصمٍ البيِكَندِْيُّ

عنده، ولم يكن يتخلَّف عنه منِ المشايخ أحدٌ«))).

فَرْسَخٍ منِ البلد، واسْتَقْبَلَهُ عامةُ  ولما رجعَ إلى بخارى »نُصِبَتْ له القِبَاب على 
كر  راهمُ والسُّ نانير والدَّ أهل البلد، حتَّى لم يَبْقَ مذكورٌ إلَِّ وقد استقبَلَه، ونُثرَِ عليه الدَّ

الكثير«))).

فهذه الألوف وهذه البلاد التي تخرج بكاملها لاستقباله رحمه الله؛ قد انطلقتْ 
سَمِعُوه منه  الذين  الفَرَبْرِيُّ  تسمع منه »الصحيح«، وتحرص على ذلك، حتى حَصَرَ 

بتسعين ألف رجلٍ، كما سيأتي.

، وما استطاعَ حَصْرَه منهم؛ لأنَّ هذا العدد الذي ذَكَرَهُ  وهذا حَسْب عِلْم الفَرَبْرِيِّ
على  حرصتْ  التي  الكثيرة  الألوف  بهذه  مقارنةً  ا  جدًّ قليلٌ  حقيقته  في  هو  الفَرَبْرِيُّ 

))) المصدر السابق )2/ 340(.

))) السابق )2/ 345(.

))) »تقييد المهمل« للجياني )1/ 42(.
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البلاد؛ بل يمكن حَصْر هذا العدد في مجلسين أو  البخاري في شتَّى  حضور مجالس 
ثلاثة للبخاري، وربما في مجلسٍ واحدٍ.

ونظرًا لهذا الحرص الشائع على السماع منِ البخاري عامةً، وسماع »صحيحه« 
خاصةً؛ فقدْ بَرَزَتْ ظاهرة تكرار سماع الفرد الواحد للكتاب أكثر منِ مرةٍ، وبدا هذا 

واضحًا في سماع أئمة المسلمين الذين دراتْ عليهم طُرُقُ الكتاب ورواياته.

بدايته  منذ  عليها،  والوقوف  رصدها  يمكن  متداولة،  مشهورة  ظاهرة  وهي 
وولادته، وحتى يوم الناس هذا، ونشير هنا لأمثلةٍ يسيرةٍ في هذا الباب:

والأذُن  فه،  مؤلِّ عن  الكتاب  تلقَّت  التي  الأولى  واليد  الأولــى،  بالحلقة  نبدأها 
الأولى التي هي عمدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اليوم.

: وهو الفَرَبْريُِّ

: الثقة  فقد قال ابنُ رُشَيْد: »محمد بن يوسف بن مَطَر بن صالح بن بشِْرٍ الفَرَبْرِيُّ
البخاري،  كتاب  في  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  المسلمين  وسيلةُ  الأمين، 
كتاب  في  المسلمين  عُمدة  هــذا  الــفَــرَبْــرِيُّ  الله  عبد  ــو  »وأب قــال:  المتين«  وحبلهم 
الفَرَبْرِيِّ  »وعلى  قال:   (((

شَاطيِِّ الرُّ محمد  أبي  عن  رُشَيْدٍ  ابنُ  ونقل  البخاري«)))، 
العمدة في رواية كتاب البخاري«، ثم قال ابنُ رُشَيْدٍ: »فما ظنكّ بمَن جعلَه المسلمون 
عمدتهم؟«))). إلى أَنْ قال: »والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض 

، وعلى روايته اعتمدَ الناسُ«))). ومغاربها باتِّصالِ السماع: طريقُ الفَرَبْرِيِّ

تين  وقد سَمِع الفَرَبْرِيُّ »الصحيح« منِ البخاري ثلاث مراتٍ، ذَكَرَ الكلاباذيُّ مَرَّ

))) »إفادة النصيح« )ص/ 14(.

. »سير أعلام النبلاء« )20/ 258(. شَاطيُِّ ابة أبو محمد عبد الله بن عليٍّ الرُّ ))) الإمام الحافظ المتقن النَّسَّ

السابق )ص/ 15(. 	(((

))) السابق )ص/ 18 - 19(.
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منهما في قوله: »وكان سماعه محمد بن إسماعيل مرتين، مرة بفربر سنة 248 ومرة 
ببُِخارى في سنة 252«))).

بفَرَبْر أيضًا، كذا روى الإمام ابن نقطة))) بإسناده إلى أبي  ثم كانت المرة الثالثة 
عبد الله محمد بن أحمد الغُنجَْار في »تاريخ بخارى« قال: سمعت أبا عليٍّ إسماعيل بن 
محمد بن أحمد بن حاجب – يعني: الكُشَاني – يقول: سمعتُ محمد بن يوسف بن 
مَطَر))) يقول: »سمعتُ )الجامع الصحيح( منِ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بفَرَبْر 

في ثلاث سنين، في سنة ثلاثٍ وخمسين، وأربعٍ وخمسين، وخمسٍ وخمسين ومئتين«.

ح  الفَرَبْرِيّ الكتاب ثلاث سنين، وبذا صرَّ الثالثة استغرق سماع  ففي هذه المرة 
مْعَانيُِّ قائلً: »وسَمِع الفربريُّ الكتابَ منِ البخاري في ثلاث سنين: في سنة ثلاث،  السَّ
المؤمن  عبد  محمد  أبو  الحافظ  قال  وكذا  ومئتين«)))،  وخمسين  وخمس  وأربــع، 
أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن  أنا الإمام   : الفَرَبْرِيُّ الدمياطي: »قال 
إبراهيم بن المغيرة البخاري بالجامع الصحيح، في سنة ثلاثٍ وخمسين ومئتين، فعلى 

هذا يكون سماعه للكتاب ثلاث مراتٍ، والله أعلم«))).

. ونصوص  ووقعتْ تسمية سنة 53 في أسانيد الجياني))) وابن خيرٍ))) إلى الفَرَبْرِيِّ
ر بعضُها بعضًا. أهلِ العلم يُفسِّ

وابن خير   ،)64 المهمل« )1/  »تقييد  الجيَّانيُّ في  رواه  24(، وكذا  للكلاباذي )1/  البخاري«  ))) »رجال 
إلى  بأسانيدهم   )16 )ص/  النصيح«  »إفادة  في  رشيد  وابن  الغرب(،  ط:   ،132 )ص/  »الفهرس«  في 

الكلاباذي. لكن وقع عند ابن خير: »ومرةً ببخارى« ولم يذكر تاريخها.

))) »التقييد« )ص/ 291 – 292( ط: قطر.

. ))) الفَرَبْرِيُّ

))) »الأنساب« )10/ 171(.

ه: »حاشية: قرأتُ بخطِّ  ))) في حاشية »إفادة النصيح« لابن رشيد، مخطوط الإسكوريال )ق/ 5/ أ( ما نصُّ
« إلى آخر ما نقلناه. شيخنا الحافظ أبي  محمد عبد المؤمن الدمياطي: قال الفَرَبْرِيُّ

))) »تقييد المهمل« )1/ 59(.

»الفهرس« )ص/ 132، 133( ط: الغرب. 	(((
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وقد وقع التصريح بالمرتين المذكورتين أولً )سنة 248، وسنة 252( في عددٍ 

منِ النسخ الخطية المتداولة الآن، منها:

تشستربيتي  مكتبة  مخطوط  الدمياطي«،  الدين  شرف  الحافظ  »نسخة   أول  في 

)رقم/4176(:

ومنها: في أول »نسخة النويري« الخامسة، مخطوط مكتبة كوبريلي )رقم/362(:

ومنها: في أول »نسخة البقاعي«، مخطوط مكتبة كوبريلي )رقم/355(: 

نور  مكتبة  مخطوط  الوقت«،  أبي  عن  القلانسي  »رواية  منِ  نفيسة  نسخة  وأول 
عثمانية )رقم/703(، وغيرها كثير.

وعلى الرغم منِ هذه العناية وتكرار سماع الفَرَبْرِيِّ للكتاب؛ فقد سَمِعَهُ معه عددٌ هائلٌ 
يفوق الحصر، أحصى هو منه تسعين ألفَ رجلٍ؛ فقد وردَ عنه »أَنَّه كان يقول: سَمِعَ كتاب 
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)الصحيح( لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجلٍ، فما بَقِيَ أحدٌ يَرْوي عنه غيري«))).

ا معه عبر الأيام والسنين،  وقد ظلّ الحرص على سماع »صحيح البخاري« ممتدًّ
اتٍ. ة، ومنهم مَن يسمعه – أو يُقابله - مَرَّ منهم مَن يسمعه – أو يُقابله - مرَّ

الأبََّار:  ابنُ  قال  فقد  ؛  دَفيِِّ الصَّ عَليٍِّ  أبي  صهر  سعادة،  بن  موسى  هؤلاء:  فمِن 
رَ السماع فيهما على أبي عليٍّ نحو  البخاري ومسلم بخطِّه، وتكرَّ »وكتَبَ صحيحي 

ستِّين مرةً«))).

ومنِ هؤلاء: الحافظ الإمام، الشيخ علي بن محمد بن الحسين، شرف الدين، أبو 
، شيخ الإمام الذهبي، وصاحب النُّسْخة اليونينية المشهورة،  ، الحنبليُّ عبدالله، اليونيِنيُِّ

التي طُبعِ »صحيح البخاري« في عهد السلطان عبد الحميد على فرعٍ منِ فروعها.

أنَّه  ثَني  حدَّ رَهُ.  وحَرَّ  ) البخاريِّ )صحيحَ  »اسْتَنسَْخَ  ترجمته:  في  الذهبيُّ  قال  فقد 
آخر:  موضعٍ  في  الذهبيُّ  وقال  ة«))).  مــرَّ عشرة  إحدى  وأَسْمَعَهُ  واحدةٍ  سنةٍ  في  قابلَه 
قال  أنْ  إلى  العلماء«  شيخ  يِّن  الدَّ المُتْقن  ث  المُحَدِّ العارف  الصالح  العلامة  »الإمام 
: »وقرأ على الشيوخ، وكتبَ بخطِّه، ولَزِمَ الحافظ المنذري، ثم قَدِم واسْتَنسَْخَ  الذهبيُّ
بالغريب  ةٍ في سنةٍ، وكان ذا عناية  البخاري( وعُنيِ به وقَابَلَه بضعَ عشرةَ مرَّ )صحيح 

والأسماء وضبطها مُدِيمًا للمطالعة« إلخ))).

الشافعيُّ  منصور  بن  أيوب  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء  الشيخ  رواه  وقد 
)))، فَرَواه مفتي المسلمين شهاب الدين أبو محمود  عن اليونيِنيِ وابنِ سِبَاعٍ الفَزَارِيِّ

))) »تاريخ مدينة السلام« للخطيب )2/ 328(، »تقييد المهمل« للجياني )1/ 15(، »طبقات الحنابلة« لابن أبي 
يعلى )2/ 250(، »تاريخ دمشق« لابن عساكر )52/ 74(، »جزء فيه خمسة أحاديث عن الأئمة الخمسة« 
لابن بلبان )ص/ 30(، »جامع الأصول« لابن الأثير )1/ 186(، »تهذيب الكمال« للمزي )24/ 443(، 

»سير أعلام النبلاء« )12/ 398، 469( )15/ 12(، »إفادة النصيح« لابن رشيد )ص/ 18(.

« )ص/ 194 ط: الأبياري، ص/ 190 ط: الثقافة(. دَفيِِّ ))) »معجم أصحاب الصَّ

))) »معجم شيوخ الذهبي« )2/ 40 رقم 542( ت الهيلة، )ص/ 376 رقم 543( ت: السيوفي.

))) »المعجم المختص بالمحدثين« )ص/ 168 - 169( ت: الهيلة.

الذهبيُّ ترجمتَه في »تاريخ الإسلام«  د  جَوَّ الشافعي.  المذهب  انتهت رئاسة  بالفِرْكاح، وإليه  المعروف   (((
.)660 /15(
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أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي المقدسي عن الشيخ علاء الدين قال: »بقراءتي 
اتٍ«. عليه وهو يسمع لجميع الكتاب أربع مرَّ

هكذا وردَ في أول قطعة نفيسة منِ »صحيح البخاري«، مخطوط بمكتبة الدولة، 
برلين )860(، عُقِدَتْ بعض مجالسها في المدرسة التنكزية بالقدس.

وسيأتي نحو هذا في نسخة الحافظ عبد الغني.

وأما طباق السماع وما يظهر فيها منِ حرصٍ على السماع وتسجيل الأسماء؛ بل 
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ا، وهذا معلومٌ مشهورٌ،  ا لا يقع تحت حصر، لوفرته جدًّ وأسماء الأولاد وغيرهم؛ فممَّ
تُغني شهرته عن بيانه، وحسبنا هنا الإشارة إليه بإيراد صورة سماعات الجزء الخامس 
منِ نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي، وهي إحدى أصول النسخة اليونينية، وهذا 
بيان  في  فريدٌ  مثالٌ  وهو   ،)8326( برلين  الدولة،  مكتبة  مخطوطات  ضمن  الجزء 
السماعات والبلاغات على هامش النسخة، وفي آخرها، بحيث يمكن للناظر فيه أنْ 

يعرف بدقة مَن سَمِع وماذا سَمِع؟

ففي هامش ]ق/ 2[ منها:
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وفي ]ق/3[:

وفي ]ق/ 7[:

وفي ]ق/9[:
  

وفي ]ق/10[:
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وفي ]ق/ 41[:

وفي ]ق/ 12[:
وتستمر النسخة على هذا المنوال حتى آخرها.

ولا يقتصر الأمر على الرجال فقط؛ فيشترك معهم الأبناء:

 

 

بل والنساء أيضًا كما في هامش ]ق/ 33[ :
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وكذا في ]ق/ 561[: 

بل وقُرِئ على بعضهنَّ أيضًا كما في ]ق/ 342[:

بل وللأبناء نصيب، كما في هامش ]ق/ 601[:
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وربما قرأ الرجل على والده كما قرأ ابنُ البرزالي على والده، وتم تسجيل ذلك 
في ]ق/621[:

 

وكذلك في ]ق/ 149[: 

الظاهرة  هذه  رأينا  فقد  والسماع،  القراءة  تكرار  على  الحرص  في  أسلفناه  وكما 

تتكرر في هذه النسخة أيضًا، مثلما وردَ في هامش ]ق/ 132[:

فإذا جاء آخر النسخة، رأينا طباق السماع تحتوي على عشرات الأسماء التي حضرت 

وسمعت، وما سَمِعَتْه تحديدًا، وما فات سماعه لهذا أو ذاك؟ ومنِ ذلك ما صورته:
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رْد المختصر يتضح الآتي: ومِن هذا السَّ

أولً: اضطراد الحرص على سماع »صحيح البخاري« منذ ولادته، وعلى طول 

وفي  وآخر،  حينٍ  بين  وإسماعه،  لسماعه  تُعْقَد  السماع  مجالس  تزال  وما  مسيرته. 

أماكن شتّى.

نَقْلهِ  في  المسلمين  عُمدة  هم  ن  ممَِّ خاصةً  سماعه،  تكرار  على  الحرص  ثانيًا: 
وإثباته، وأنَّ الحرص في هذا الباب لم يكن واقعة فردية؛ بل بلغ منِ الكثرة والتكرار أنْ 

يصبح ظاهرةً تستحقُّ الإشادة والتنويه، والبناءَ عليها.

النساء، ولهذا دلالته في  الرجال دون  يقتصر على  لم  الحرص في ذلك  أن  ثالثًا: 
شدة حرص هذه الأمة على هذا الكتاب خاصة، تدقيقًا ورواية وسماعًا وإسماعًا، بما 
يعنيه ذلك كله منِ دلالة على ضبطه وإتقانه، وتحريره، ومنِ ثَمَّ موثوقية هذا الكتاب، 

وموثوقية النص المُثْبَت فيه.

الكاتب  بيد  المكتوبة  والأوراق  الحروف  تختلط  حيث  الكتابة،  الثاني:  الأمر 
وأعضائه، فتتصل اليد بالأذن، فتسمع الأذن ويحفظ القلب ويعي العقل، وتأتي اليد 
مقام  تقوم  كتابةً  المخطوط؛  والحرف  بالخط  بتقييدها  وتقوم  العملية  لتعبِّر عن هذه 
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الحضور والمشاهدة والمشافهة بين الأجيال اللاحقة وبين مَن حضرَ وعاينَ وشاهدَ 
مجالسَ السماع آنذاك.

وإشارة  أخير،  تعبير  هي  وإنَِّما  الناظر،  يُعجب  خطٍّ  د  مجرَّ هنا  المسألة  فليست 
مخطوطة عن عملية ضخمة، وجِدٍّ واجتهادٍ وتدقيق في السماع، ومراعاة لفظ الشيخ، 

نْ أخذَ، وكيف ومتى ومَن كان معه؟ وشكل ذلك كله وأحواله. وطريقة نُطْقِه، وعَمَّ

وكما تَبَارَى الناسُ في سماعه وإسماعه؛ فقد تسابقوا كذلك في نَيْل شَرَف حِفْظه 
وتدوينه بالخطِّ والكتابة.

بأيديهم،  كتابةً  أبوابها،  أوسع  منِ  الحلبة  إلى هذه  قديمًا وحديثًا  العلماء  ودَخَلَ 
أو استنساخًا لغيرهم، وفي أثناء هذا البحث إشارة لشيءٍ منِ النُّسَخ الخطية المنسوبة 
ا تزخر به أماكن حفظ المخطوطات في  لأهل العلم وخطوطهم، تدلّ على غيرها ممَّ
البغي  التي تسلَّطَتْ عليها عوادي الأيام، وأيادي  الدنيا، فضلً عن تلك  شتى أركان 

والاعتداء، على أيدي المغول ونحوهم.

ومن تلك »النُّسَخ«: نسخة النويري، الذي كتبَ عددًا منِ نسخ »الصحيح« بخطِّه، 
قال في ختام المرة الخامسة منها، ما صورته:
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أعني:  آنفًا،  المذكورتين  الطريقتين  بين  الحاصل  الاتحاد  إلى  الإشارة  وتجدر 
والتفصيل  التسمية  حيثُ  منِ  اثنان  فهما  فاصل،  بينهما  يفصل  فلا  والكتابة،  السماع 

والشرح والبيان، واحدٌ منِ حيثُ الاعتماد عليهما.

الذين  حُفِيِّون  الصُّ أولهما:  الناس:  منِ  لفئتين  ه  يُوَجَّ قد  ا  عَمَّ احــرازٌ  هذا  وفي 
يكتبون.  حِفْظهِم لا  يعتمدون على  الذين  وثانيهما:  حُف دون سماعٍ.  الصُّ يعتمدون 
ر  حذَّ ثَمَّ  ومنِ  والتحريف،  والتصحيف  للوهم  ضحيةً  يقعون  قد  وأولئك  فهؤلاء 

حُفِيِّين، مع المطالبة بتقييد العِلْم المسموع. العلماء منِ الصُّ

لكنَّنا في حالة البخاري أمام اتحاد الأمرين معًا، السماع والكتابة.

المعهودة، ومكتوبًا  بالأسانيد  البخاري« مسموعًا  »النصّ  ثبوت  وخلاصة ذلك 
ا حتى سُمِع، ولا المسموع  في النُّسَخ المعتبرة عند أهل العلم، لم يكن المكتوب نصًّ

حتى كُتبَِ.

قَ الجمع بين »الرواية« و»النُّسْخَة« في طبقات رواة البخاري، وجاء في  وقد تحقَّ
تراجِمِهم ما يشير لهذه الحقيقة.

أحد  465؛  سنة  اة  المُتَوَفَّ المروزية  أحمد  بنت  كريمة  الكرام  أمّ  كانت  فمثلً 
في  الفارسي  إسماعيل  بن  الغافر  عبد  قال  وفيها  المشهورة،  الروايات  أصحاب 
»السياق لتاريخ نيسابور«))): »امرأة عفيفة صالحة مشهورة، جاوَرَتْ سنين، ورَوَتْ 

.» الكُشْمَيْهَنيِِّ )صحيح البخاري( عن 

والناظر في ترجمتها سيرى بجلاء كيف جَمَعَتْ كريمةُ بين الأمرين معًا )الرواية 
والنُّسْخَة(، أو الإسناد والكتابة.

، وأبي  النَّرْسِيِّ أُبَيٍّ  الغنائم  البغدادي، وأبي  وهي منِ مشايخ أبي بكر الخطيب 

، وغيرهم. مْعَانيِِّ السَّ ر  المُظَفَّ

))) كما في »منتخبه« )1454(.
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وقد أراد أبو الغنائم أنْ يروي عنها، معتمدًا على الرواية، وأنْ يقوم بالمعارضة 

بنفسه، فرفضتْ ذلك، حتى تعارض بنفسها.

يقول أبو الغنائم: »أَخْرَجَتْ إلَِيَّ النسخةَ، فقعدتُ بحذائها، وكتبتُ سبعَ أوراقٍ، 

معها،  فعارَضْتُ  معي،  تُعارِضَ  حتى  لا؛  فقالت:  وحدي؛  أُعارضَ  أنْ  أُريد  وكنتُ 

بل  زاهرٍ فقط؛  تلك خطتها في حديث  منِ حديث زاهر«))). ولم تكن  وقرأْتُ عليها 

ثَتْ بـ )صحيح البخاري(  كانت سمةً عامّةً لها، كما يتضح ذلك منِ قولِ ابن نقطة: »حَدَّ
، وسَمِعَتْ أيضًا منِ زاهر بن أحمدَ  بمكة عن أبي الهيثم محمد بن المكي الكُشْمَيْهَنيِِّ
، وكانتْ عالمة تَضْبطِ كتَِابها فيما بلغنا، سَمِعَ منها الحافظ أبو بكر الخطيب  رْخَسِيِّ السَّ
ثَ عنها أبو الغَناَئمِ  ، وحَدَّ يْنبَيُِّ )صحيح البخاري(، وأبو طالب الحُسَيْن بن محمدٍ الزَّ
محمدُ بن علي بن ميمون النَّرْسِيُّ في )معجم شيوخه(«))). وقولِ الإمام الذهبي عنها: 
ثَتْ  حَدَّ ومعرفة،  فَهْمٌ  ولها  بنسُْخَتهِا،  قَابَلَتْ  ثَتْ؛  حَدَّ وإذَِا  كتَِابها،  تضبط  »وكانت 

اتٍ كثيرة«))). بـ)الصحيح( مَرَّ

وقد تداول أصحاب التراجم هذه الصفة المذكورة في ترجمة كريمة رحمها الله)))، 
يعني: الجَمْع بين »الرواية« و»المعارضة والمقابلة« بنفسها.

د بمثله. د بما لا يحتمل التفرُّ الأمر الثالث: الشهرة والإمعان في الموافقة، وعدم التفرُّ

لأنَّه قد بان منِ الأمرين السابقين مدى حرص الأمة جميعًا على سماع وإسماع 
هذا الكتاب منِ جهةٍ، وعلى تدقيقه وتحريره منِ جهةٍ أخرى.

غ له أئمة كبار، سَمِعُوه وكتبوه وأَسْمَعُوه مرارًا وتكرارًا، كما سبق، فلم  وقد تفرَّ

))) »تاريخ الإسلام« للذهبي )10/ 223(.

))) »التقييد« لابن نقطة )2/ 886 رقم 683 ط: قطر( )2/ 324 رقم 682 ط: الهند(.

))) »تاريخ الإسلام« للذهبي )10/ 223(.

))) ينظر: »الوافي بالوفيات« )24/ 254(، »العقد الثمين« للفاسي )6/ 437(.
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القبول  شروط  له  تتوفَّر  لا  بما  دونهم  منِ  منفردٌ  ينفردَ  أَنْ  هذه  والحالة  مقبولً  يعد 
عندهم، كأَنْ تنفردَ نسخةٌ بما لم يُسْمَع، ولم تأْتِ به الروايات المعتبرة بين أهل العلم.

التعديل  على  اللغة  أهل  بعض  جسارة  أو  اخ،  النُّسَّ أوهام  منِ  احــرازٌ  هذا  وفي 

، فهذا كلّه غير مقبولٍ ولا معمولٍ به في هذا الكتاب، ولا يمكن إثبات  والتغيير في النصِّ

. »النصّ البخاري« واعتماده بناءً على وهم واهمٍ أو ظَنِّ ظَانٍّ

يقول  فمثلً  مصدره،  وبيان  الخطأ،  هذا  بإنكار  يبادرون  العلم  أهل  فترى 

حِيحَيْن،  ن التنبيه على الأوهام الواقعة في المُسْندََين الصَّ الجيَّاني: »هذا كتابٌ يتضمَّ

عن  الكتابَيْن  نَقَلَةِ  على  فيها  والحَمْل  الرواة،  وأسماء  الأسانيد  يخصّ  فيما  وذلك 

البخاري ومسلم، وبيان الصواب في ذلك«))).

د في إصلاح الخطأ الواقع منِ النَّقَلَةِ، مهما كان حجم الخطأ  فلا مجال ولا تردُّ

المخطئ. ومقام 

»الصحيح«،  ومتون  أسماء  بضبط  المعنية  المؤلَّفات  عشرات  برزتْ  ثَمَّ  ومنِ 

والكلام على كلِّ مناحيه، مهما كانت.

بينهم،  الناسُ  وتداوله  وأموره،  قضاياه  اشتهرتْ  كما  الكتاب،  واشتهرَ  وذاع 

السماع، وحُمِلَ في  له مجالس  وأُقيِمَتْ  الألواح،  الصدور، ومكتوبًا في  محفوظًا في 

فَر والحَضَر، وحَفِظَه الطلاب في الكتاتيب، فبلغ مرتبة لم يبلغها كتابٌ غيره منِ  السَّ

نَّةِ. السُّ كتب 

تعالى(  الله  رحمه  البخاري  )صحيح  أَنَّ  »اعْلَم   : النوويُّ الإمام  قال  ثَمَّ  ومنِ 

.(((» متواترٌ عنه، واشتهرَ منِ رواية الفَرَبْرِيِّ

))) »تقييد المهمل« )2/ 565(.

))) »التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري« )1/ 190(.
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الأرض  مشارق  في  البخاري  إلى  اليوم  المعروف  »والطريق  رُشَيْدٍ:  ابنُ  وقال 
لكمالها  الناسُ؛  اعتمدَ  روايته  وعلى   ، الفَرَبْرِيِّ طريقُ  السماع:  باتِّصالِ  ومغاربها 
 ، الفَرَبْرِيِّ أصحابُ  نقل  ومنه  البخاري،  أصل  عنده  وكان  رجالها،  وشُهرة  وقُرْبهِا 
؛ بل  الفَرَبْرِيِّ فكان ذلك حجة له عاضدة، وبصِدْقه شاهدة، ثم تواتَر الكتاب منِ))) 

زاد، حتى كأنَّما عناه القائلُ:

بُ ا خَبَّروا مُتَعَقَّ وَلَمْ يَكُ عَمَّ 		 تَوَاتَرَ حتَّى لمْ يَدَعْ ليَ رِيبةً 	    

قَ به المسلمون، وانعقد الإجماع عليه، فَلَزِمَت الحجّة، ووضحت المحجّة،  فَتَطَوَّ
والحمد لله«))).

وبناءً على ما سبق يمكن رصد بعض القرائن المُعينة على معرفة »النصّ البخاري« 
ا قد يلْحق به على سبيل الوهم منِ  ا ليس منه ابتداءً، أو تخليصه ممَّ وإثباته، وحمايته ممَِّ

ناقلٍ أو كاتبٍ أو ناشرٍ.

النُّسَخ،  بعضُ  أو  واة  الــرُّ بعضُ  به  د  تفرَّ ا  ممَِّ النصّ  يكون  لا  أَنْ  الأولى:  القرينة 
د بذلك غير مشهورٍ بين رواة  دون جميع الرواة وجميع النُّسَخ، خاصةً إذا كان المُتَفَرِّ

الكتاب، أو بين نُسَخِه المعتمدة المتداوَلَة.

د به يخالف اختيارات البخاري الواضحة،  القرينة الثانية: أَنْ لا يكون النصّ المُتَفَرَّ
ومنهجه المعهود، وطريقته المشهورة.

القرينة الثالثة: أنْ لا يكون النصّ غير مشهورٍ ولا مُتَداوَل بين أهل العلم.

نسِْبَتُه للبخاري، وأَنَّه قدْ  تَجَلَّتْ  ؛  قَتْ هذه القرائن الثلاثة معًا في نصٍّ فمتى تحَقَّ

صدَرَ عنه.

))) كذا في المطبوع، وكذا في مخطوط الإسكوريال )ق/ 7/ ب(.

))) »إفادة النصيح« )ص/ 18 - 19(.
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وإنِْ كان النص قد انفردَ به غير مشهورٍ، أو غير مُتَدَاوَلٍ منِ النُّسَخ، منِ بين جميع 

ثم هو مهجور  الواضحة،  البخاري  بذلك لاختيارات  النُّسَخ، مخالفًا  الرواة وجميع 

فْنا حينئذٍ  بين أهل العلمِ لم يشتهر بينهم، أو تَدَاوَله الواحد والاثنان على استحياءٍ؛ توقَّ

البخاري«، فربما  نسِْبَتهِ للبخاري، ولم نتجاسر على سَبْكهِ ضمن »نصّ صحيح  عن 

كان وهم واهمٍ، أو ظنّ ظانٍّ قد تجاسَر على تعديله.

نسِْبَتهِِ  منِ  قْناَ  تحقَّ ؛  نصٍّ في  الثلاثة  القرائن  جميع  وُجِدَتْ  متى  أخرى،  وبعبارةٍ 

للبخاري.

قْناَ منِ عدمِ نسِْبَتهِِ للبخاري. ؛ تحقَّ ومتى فُقِدَتْ الثلاثة جميعًا في نصٍّ

البحث،  في  ق  التعمُّ يلزم  فهنا  بعضها؛  وفُقِدَتْ  القرائن  هذه  بعض  وُجِدَتْ  وإنِْ 

قُرْبًا  ما يظهر منها،  بالنص، والبناء على  المحيطة  الملابسات  والتأَنِّي وتدبُّر  والصبر 

وبُعْدًا، والاستنارة في ذلك بكلام أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا.

ا يحتاج إلى شفوف نظرٍ، وخبرة وممارسة بمنهج البخاري  وهذا بابٌ دقيق جدًّ

يَّة منِ جهةٍ أخرى،  الخَطِّ وطريقته منِ جهةٍ، مع الخبرة بروايات »الصحيح« ونُسَخِه 

م على الأمر لأول وهلة، مع  إضافةً إلى طول نَظَرٍ وبَصَرٍ، مع صبرٍ وأناةٍ، وعدم التهجُّ

العلم. وقبل هذا وبعده:  أهل  القرائن والملابسات، والاهتداء بضوء كلام  النظر في 

ه إلى الله بالدعاء حتى يَهَبَ سبحانه وتعالى الفهمَ والمعرفة. صِدْق التوجُّ

الكتب، وذاعت شهرته،  الرجال، وبطون  الكتاب في صدور  استقرَّ  وقد  خاصة 

نَ ذلك أهلُ العلم؛ كالجيَّاني وغيره.  بل ذاعتْ معه شهرة ما أخطأ فيه بعضُ نَقَلَتهِ، ودَوَّ

نُوه. فصار الخارج عن ذلك؛ خارجًا عن إجماع أهل العلم ومعارفهم وما دَوَّ

وأضحى البحث الآن في تحرير هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا أجدادنا حول 

البخاريّ«،  النصّ  »بناء  على  المحافظة  في  منه  الإفادة  وكيفية  البخاري«،  »صحيح 



القواعد  تقعيد  أولهما:  بأمرين:  وذلك  منه،  وليس  إليه  يُنسَْب  قد  مما  وتخليصه 

بعد.  فيما  تطبيقها  حُسْن  مع  وطرائقهم،  العلم  أهل  عمل  على  المبنية  الصحيحة 

وثانيهما: التفتيش في الروايات والنُّسخ العتيقة لتأكيد الحقائق، وتزييف الخطأ.

ويتضح ذلك منِ المبحث الآتي:
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المبحث الثاني
نفي تأويل البخاري صفة »الضحك« 

الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه

ويتضح ما ذكرناه آنفًا بمثالٍ يشرح المطلوب، ويُجَلِّي الصورة، وهو ما نذكره في 

المطلبين التاليين:

المطلب الأول

نص الزيادة المنسوبة للبخاري وبيان مصدرها

رَجُلٌ  أَتَى  قَالَ:  عَنهُْ،  الُله  رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حديث  منِ  البخاري)))  الإمام  روى 

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنيِ الجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إلَِى نسَِائهِِ فَلَمْ يَجِدْ عِندَْهُنَّ 

يْلَةَ، يَرْحَمُهُ الُله؟« فَقَامَ رَجُلٌ منَِ  شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّ

الأنَْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَهَبَ إلَِى أَهْلهِِ، فَقَالَ لِمْرَأَتهِِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

بْيَةُ العَشَاءَ  بْيَةِ، قَالَ: فَإذَِا أَرَادَ الصِّ خِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِندِْي إلَِّ قُوتُ الصِّ لَا تَدَّ

جُلُ عَلَى  يْلَةَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ غَدَا الرَّ رَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَناَ اللَّ ميِهِمْ، وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئيِ السِّ فَنوَِّ

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »لَقَدْ عَجِبَ الُله عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ ضَحِكَ - منِْ فُلانٍَ وَفُلانََةَ« فَأَنْزَلَ 

: ﴿ ئې ئې ئى ئى  ئى    ی   ی  ﴾ ]الحشر: 9[ «. الُله عَزَّ وَجَلَّ

وفي  الأنصار«،  »مناقب  »صحيحه«،في  في  البخاري  عند  الحديث  ورد  هكذا 

»التفسير«. ليس فيه أية زيادات بعده عن تفسير »الضحك« المذكور في الحديث.

وهكذا وقع في طبعات »صحيح البخاري« المتداولة، مثل: »السلطانية« )5/ 33، 6/ 

))) »صحيح البخاري« )4889(.
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148 رقم 3789، 4889(، »السلفية« )42/3، 306، رقم 3798، 4889(، »التأصيل« 
)5/ 84، 6/ 424 رقم 3785، 4873(، »بيت الأفكار« )ص/ 722، 961(.

البصري،  سالم  بن  الله  عبد  فرع  نسخة  على  »السلطانية«  الطبعة  اعتمدت  وقد 
، وغير ذلك))). يُّ والذهبيُّ ونسخة خطيّة صحّحها الحافظان المِزِّ

أَنَّها قد وقعتْ في  لكن جاءت عقب هذا الحديث زيادة منسوبة للبخاري، ومع 

أكثر منِ مصدر؛ إلَِّ أنَّها تعود في أصلها إلى مصدرٍ واحدٍ فقط، كما سيأتي.

))) في شرحه للبخاري عقب الحديث فقال: »قال أبو عبدِ الله))): 
فقد ذَكَرَها الخَطَّابيُّّ

، ليس عنِ ابنِ مَعْقِلٍ« اهـ. حمةُ. وهذا منِ رواية الفَرَبْرِيِّ حِكِ(: الرَّ معنى )الضَّ

))): »وأما )الضحك( المذكور في الخبر؛ فقد رَوَى الفَرَبْرِيُّ عن 
وكذلك قال البيهقيُّ

محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله؛ أَنَّه قال: معنى )الضحك( فيه: الرحمة. ونحن 

نبسط الكلام فيه إنِْ شاء الله عند ذِكْرِ صفات الفِعْل« اهـ. وعادَ البيهقيُّ إلى ذلك ثانيةً – 

«، فنقَلَ  كما وَعَدَ – في »باب ما جاء في )الضحك(«))) فقال: »قال أبو سليمان الخطابيُّ

عنه بعض كلامه في تفسير »الضحك«، ثم روى البيهقيُّ حديثَ أبي هريرة رضي الله عنه، 

وقال عقبه: »قال البخاري: معنى )الضحك(: الرحمة. قال أبو سليمان« إلخ. فعادَ الأمرُ 

 ، ، وظهر منِ كلام البيهقيِّ هذا؛ أَنَّه قد اقتبسَ هذه الزيادة بواسطة الخطابيِّ إلى الخَطَّابيِّ

ولا يظهر لي الآن اطِّلاعه على نسخة الفَرَبْرِيِّ المشتملة على هذه الزيادة، وقد أجريتُ 

))) كما نقلتُه عنهم في »تحرير الأصل المعتمد في )الطبعةالسلطانية( من )صحيح البخاري(«، الناشر: معهد 
 - 1439هـ  الأولى،  السنة   ،)3( تراثنا  بحوث  مة،  المحكَّ الإلكترونية  المكتبة  العربية،  المخطوطات 

2018م، رقم توثيق الألكسو: ط/ 009 / 05 / 2018. ويقال غير ذلك. فيُنظر.

»أعلام الحديث« )2/ 1366 – 1367 رقم 4889/635()3/ 1921، رقم 955/ 4889(. 	(((

))) البخاري.

))) »الأسماء والصفات« )2/ 72 رقم 643(.

))) المصدر السابق )2/ 402 – 403 رقم 979(.



37 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

بحثًا قصيرًا على بعض كتبه فلم أظفر بما يفيد اطِّلاعه عليها، والأمر يحتاج لمزيد بحثٍ، 
. غير أَنَّ ظاهر كلامه هنا يفيد اقتباسه الزيادة بواسطة الخطابيِّ

؛ يُقال كذلك عن ابن الملقِّن))) حيثُ قال في كتاب »التفسير«:  وما قيل عن البيهقيِّ
»وقولُ أبي عبد الله: معنى )الضحك( الرحمة؛ غريب؛ كما نَبَّه عليه ابنُ التِّين«. فظاهر 
كلامه أَنَّه قد اقتبس الزيادة منِ ابن التِّين، وقد كان ابن التين يرجع للخطابي وينقل عنه 

. أيضًا))). فعادَ الأمرُ إلى الخطابيِّ

، ثم قال ابنُ حجرٍ: »ولَمْ  وكذلك ذَكَرَ ابنُ حجر))) هذه الزيادة نقلا عن الخطابيِّ
« اهـ. أَرَ ذلك في النُّسَخ التي وقعتْ لنا منِ البخاريِّ

وقد وقفتُ عليها في نسخةٍ خطيِّةٍ منِ »صحيح البخاري«، تحتفظ بها مكتبة »راغب 
باشا« بتركيا )رقم/338(، وردتْ فيها الزيادة المذكورة في موضعٍ واحدٍ فقط، في أثناء 

كتاب »التفسير« ]ق/ 357 /ب[:

ب[  ]ق/264/  »المناقب«  أثناء  للحديث  الآخر  الموضع  في  تَرِدْ  لم  لكنها 
]ق/ 265/ أ[:

))) »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )23/ 377(، وكذا حكاه أيضًا في موضعٍ لاحقٍ منِ كتابه )33/ 229(.

))) ينظر: »فتح الباري« لابن حجر )1/ 15، 2/ 109، 252، 374، 4/ 323(.

))) »فتح الباري« )8/ 632(.
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وهي نسخة متأخرة، يرجع تاريخ نسخها إلى عام 840 كما في آخرها:

ولم يَرِد إسناد النسخة في آخرها، كما لم يَرِد منِ قبلُ في أولها:
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نسخة  على  قُوبلت  أو  نُسِخَتْ  قد  أنها  وآخرها  حواشيها  منِ  يظهر  هذا  ورغم 
غَانيِّ أو فرعٍ عنها. ففي آخرها ما صورته: الصَّ

كما يُلاحظ أَنَّها قد رمزَتْ للزيادة المذكورة برمز الفربري وحده.

.» ، وهو »الفَرَبْرِيُّ وبذلك يرجع الأمر إلى نفس المصدر الذي نقلَ منه الخطابيُّ

ل  والفَرَبْرِيُّ مشهورٌ معروفٌ، غنيٌّ عن البيان والإشادة، ورغم هذا لا ينبغي التعجُّ
في هذا الموضع بالجزم بأمورٍ قد لا توافق الحقيقة، ولا ترتضيها أصول البحث العلمي 

الجادّ والرصين.

« هنا لا ينبغي أنْ يكون دافعًا أو حائلً دون البحث  فمجرّد وجود اسم »الفَرَبْرِيِّ

الفَرَبْرِيِّ  رواية  به  المقصود  هل  ومعرفة  الكبير،  الاسم  هذا  وراء  فيما  ق  والتعمُّ

نَسَخَهَا بخطِّه منِ أولها إلى آخرها؟ أم  المشهورة المتداولة في الناس؟ أم نسخة له 

نسخة أخرى أجازَ بها بعضَ تلامذته؟ أم غير ذلك كله؟

« على النسخة التي وجدْنا فيها الزيادة؛ لن يحول  غَانيِِّ كما أَنَّ وجود اسم »الصَّ
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للمشهور  المخالف  الشائك،  الموضع  هذا  مثل  في  خاصة  ي،  والتقصِّ البحث  دون 

المعروف المستقرّ عن البخاري في باب »الأسماء والصفات«، وموافقته لعقائد أهل 

السنة والجماعة في هذا الباب.

فمثل هذه الزيادة حين يراها الباحث لا بد أنْ يتوقَّف عندها طويلً، خاصة وهو 

تُثْبتِ صفة »الضحك« لله عز  الكتاب أحاديث أخرى  البخاري يروي في نفس  يرى 

ض لها بالتأويل. وجل، فلا يتعرَّ

منِ ذلك: ما رواه البخاري))) منِ حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: 

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: »هَلْ تُمَارُونَ فيِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ 

سَحَابٌ«؟ فذَكَرَ الحديثَ بطُولهِ، وفيه: »حَتَّى إذَِا أَرَادَ الُلَّه رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ منِْ أَهْلِ النَّارِ، 

جُودِ،  أَمَرَ الُلَّه المَلائَكَِةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَلَّه، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بآِثَارِ السُّ

جُودِ، فَيَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ  مَ الُلَّه عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ وَحَرَّ

جُودِ، فَيَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ، قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُْتُونَ كَمَا  إلَِّ أَثَرَ السُّ

يْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ الُلَّه منَِ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ  تَنبُْتُ الحَبَّةُ فيِ حَمِيلِ السَّ

وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولً الجَنَّةَ مُقْبلٌِ بوَِجْهِهِ قبَِلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ 

وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنيِ رِيحُهَا وَأَحْرَقَنيِ ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إنِْ فُعِلَ ذَلكَِ 

تكَِ، فَيُعْطيِ الَلَّه مَا يَشَاءُ منِْ عَهْدٍ وَميِثَاقٍ، فَيَصْرِفُ  بكَِ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّ

الُلَّه وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإذَِا أَقْبَلَ بهِِ عَلَى الجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ الُلَّه أَنْ يَسْكُتَ، 

مْنيِ عِندَْ بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ الُلَّه لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ،  ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّ

ذِي كُنتَْ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا  أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّ

تكَِ، لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلكَِ، فَيُعْطيِ  عَسَيْتَ إنِْ أُعْطيِتَ ذَلكَِ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّ

مُهُ إلَِى بَابِ الجَنَّةِ، فَإذَِا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا  رَبَّهُ مَا شَاءَ منِْ عَهْدٍ وَميِثَاقٍ، فَيُقَدِّ

))) »صحيح البخاري« )806(.
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رُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ الُلَّه أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنيِ الجَنَّةَ،  فيِهَا منَِ النَّضْرَةِ وَالسُّ
فَيَقُولُ الُلَّه: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ 
ذِي أُعْطيِتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنيِ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ منِهُْ،  غَيْرَ الَّ

ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فيِ دُخُولِ الجَنَّةِ« الحديث.

لٌ صفةَ »الضحك« على شيء  لَ مُتَأَوِّ فلا يُمكن في مثل هذا الموضع الصريح أنْ يَتَأَوَّ

سوى ما دلَّ عليه اللفظ صراحةً منِ إثبات الصفة لله عز وجل، كما ينبغي لجلال وجهه 

وعظيم سلطانه، بغير تأويلٍ ولا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيل، وإنَِّما تُمَرُّ كما جاءت، 

نَّة  السُّ أهل  عقائد  في  عليه  المنصوص  حسب  ل،  تُبَدَّ ولا  تُغَيَّر  لا  وردتْ  كما  وتُعْتَقَد 

والجماعة)))، كما لا يُمكن – مع صراحة اللفظ الوارد هنا – أنْ يُحملَ على الرضى، 

أو يُصْرَف معناه إلى الرحمة، فهذا كله يخالف صراحة اللفظ ومنطوقه. وإنِْ كان الله عز 

وجل »لا يضحك إلى أحدٍ إلَِّ عن رضًى، فيجتمع منه الضحك والرضا، ولا يصرفه إلَِّ 

«)))، لكن الكلام في الزيادة عن »معنى صفة الضحك« لا عن لازمها أو ما يمكن  عن عدوٍّ

أنْ يجتمع معها، فالزيادة صريحة في صرف »معنى« الضحك إلى الرحمة، فالزيادة تتكلّم 

فَة. عن »المعنى« لا عن اللازم أو ما يمكن اقترانه أو اجتماعه بالصِّ

المخالفة، ومهما  الباحث مخالفةً مثل هذه، مهما كانت درجة هذه  فحين يرى 

ويبحث في أمرين:  أنْ يتوقَّف  بُعْدها عن المنهج العام المعهود للبخاري؛ فعليه  كان 

أولهما: صحّة الوارد عن البخاري، وثانيهما: صحّة هذا المعنى.

هذه  بمثل  كتابه  في  الصفات  أحاديث  تفسيره  البخاري  عن  يُعهد  لم  أَنَّه  خاصة 

الطريقة منِ التفسير؛ إنَِّما كان يقتصر على بيان مقصوده منِ خلال الإشارة في تراجِم 

الأبواب وإيراد الأحاديث الدالة على مراده، دون تعقيبٍ وتفسيرٍ بعدها.

))) ينظر: »نقض الدارمي على المريسي« )2/ 769 – 799(.

))) تضمين منِ المصدر السابق )2/ 773(.
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فتراه يقول مثلً: »باب قول الله تعالى ﴿وَكَانَ الُلَّه سَمِيعًا بَصِيرًا﴾، وقال الأعمشُ: 
الأصــوات(«،  سَمْعُهُ  وَسِعَ  الذي  للهِ  )الحمدُ  قالت:  عائشة  عن  عروة  عن  تميم  عن 
وأوردَ أحاديث الباب، ولم يتكلم بعدها بشيءٍ. هكذا ورَدَ في »الصحيح«))) ليس فيه 
أي تفسير عقب الأحاديث، وهكذا في النسخ النفيسة، منها قطعة خطية نفيسة منِ فرعٍ 

)))؛ يِّ مَرِّ رَّ على نسخة السُّ

مخطوطة الأزهرية )رقم 3021( ]ق/ 115/ ب[:

»كتاب  في  المتبادر،  موضعها  في  البخاري،  عن  التفاسير  هذه  مثل  تُعْهَد  فلم 
التوحيد« بآخر »الصحيح« في أبوابه التي عقدها للذات والنعوت والأسامي والنَّفْس 
عَقَدَهُ  الذي  موضعها  في  عليها  يتكلَّم  ولم  الإلهية)))،  الصفات  منِ  وغيرها  واليد 
إليه في تفسير »معنى الضحك«  الزيادة المنسوبة  لأجلها، ورغم هذا؛ تأتي مثل هذه 

في أثناء كتاب »التفسير«.

))) »صحيح البخاري« )9/ 117 رقم 7386 – 7388(.

لا وآخرًا. ا أَنْعَمَ الله على العبد الضعيف بالكشف عنه منِ تراث أسلافنا، فالحمد لله أوَّ ))) وهذا الفرع ممَِّ

))) ينظر: »صحيح البخاري« )9/ 120 – 123(.
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ي في  فهنا لا بد أنْ يتوقَّف الباحث عند هذه الملابسات، ويبدأ بالبحث والتَّقَصِّ

صحّة ورود هذه الزيادة.

د منِ صحة وروده. ولا يكون البحث في صحة المعنى إلَِّ بعد التأَكُّ

دَ بطلان  ة المعنى، ويتوقف التفتيش فيه متى تأَكَّ وينقضي وينتهي البحث في صحَّ

ة إسناده عنه. نسِْبَته إليه، وعدم صحَّ

خلف  وسعي  واجتهادٍ،  كدٍّ  بعد  إلَِّ  هنا  بشيءٍ  الباحث  يجزم  أنْ  سهلً  وليس 

الحقيقة حتى الوصول إليها، منِ خلال القرائن والملابسات المحيطة، ومدى إمكانية 

قبول ذلك منِ عدمه، بناءً على صحة الورود، سماعًا وكتابة، ومعرفةً عند أهل العلم، 

وموافقة ذلك للمشهور المتداول الثابت عندهم، مع تحاشي الموانع والرّيب.

وعندما يأتي الباحث إلى المثال الذي معنا، ويرى فيه هذه المخالفة؛ لا بد أنْ تثور 

في داخله الشكوك حول صحة نسِْبَة هذه الزيادة إلى البخاري.

واحدة،  واحدة  أمامه  التي  الملابسات  تحليل  إلى  الباحث  يلجأ  أنْ  بد  لا  وهنا 

للوصول إلى هدفه.

وأول ما يمكن أنْ يقوم الباحث بتحليله، هو النظر في تلك النسخة الخطّية التي 

احتوت على الزيادة المنسوبة للبخاري.

الفَرَبْرِيِّ فقط. وهذا  برمز  الزيادة  لهذه  ما لاحظناه عليها هو: رمزها  أول  وكان 

الرمز وحده يكفي لإثارة السؤال في نفس الباحث؛ إذِ الفَرَبْرِيّ هو أشهر رواة »صحيح 

البخاري«، وعليه العمدة في نَقْلهِ، بل وفي نَقْل هذه الزيادة خاصة كما سبق؛ فما الداعي 

للرمز إليه هنا؟ وما دلالة هذا الرمز؟ وهل يدلّ هذا الرمز على انفصالٍ ما بين الفَرَبْرِيِّ 

المقصود هنا، وبين الفَرَبْرِيِّ العمدة في الرواية؟
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عُدْنا إلى نهاية النسخة فوجدنا في نهايتها ما سبق وذَكَرْنا صورته هكذا:

.» فإذا بنا نجد هذه العبارة: »نسخة الفَرَبْرِيِّ

وقد ورد ما يدل على ذلك أيضًا في مواضع منِ هوامش النسخة منها ما وقع في 
هامش ]ق/ 226/ أ[))):

ومثله في هامش ]ق/ 238/ ب[ وغير ذلك.

ا عن رواية الفَرَبْرِيِّ بإطلاقٍ، وليس  وهنا اتضح الأمر، وظهر أَنَّ الكلام ليس عامًّ
« تحديدًا. نَقْلً عنه في كلِّ أحواله، وإنَِّما النَّقْل المقصود هنا عن »نسخةٍ مكتوبةٍ للفَرَبْرِيِّ

وقد أثارتْ هذه الصورة عدة أمور: 

« المكتوبة في هذا الموضع، لما هو مشهور متداول  أولها: مخالفة »نسخة الفَرَبْرِيِّ
في روايته - كما مضى وسيأتي - منِ طريقه عن البخاري منِ دون هذه الزيادة.

))) وسيأتي المزيد بعدُ عن »نسخة الفربري« و»أصل الشام« أو »النسخة الشامية«.
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غَانيِِّ لهذه الزيادة بنسخة الفَرَبْرِيِّ دون المُسْتَمْليِ وغيره  وثانيها: الرمز في فرع الصَّ
نُسَخهم،  أو  رواياتهم  في  وجودها  عدم  على  يدلّ  ؛  غَانيِِّ الصَّ كلام  في  المذكورين  منِ 

د هذا بالفعل. وسيأتي ما يُؤَكِّ

موجودًا  كان  الذي  نفسه،  البخاري  خطِّ  منِ  نسختَه  المُسْتَمْليِ  نَقَلَ  وقد 
منِ  البخاري  كتابَ  »انتسَخْتُ  المُسْتَمْليِ:  إسحاق  أبو  قال  حيثُ   ، الفَرَبْرِيِّ عند 
»سَمِع  رُشَيْدٍ:  ابنُ  قال  ثَمَّ  ومنِ   .(((» الفَرَبْرِيِّ يوسف  بن  محمد  عند  كان  أصلهِ، 
ثَ به عنه، ونَقَل أبو  أبو إسحاق منِ أبي عبد الله الفَرَبْرِيِّ )صحيح البخاري( وَحَدَّ
البخاري،  أصل  عنده  »وكان  رُشَيْد:  ابنُ  قال  البخاري«،  أصل  منِ  فَرْعَهُ  إسحاق 

.(((» الفَرَبْرِيِّ نقل أصحابُ  ومنه 

وهذا وحده يقضي على هذه الزيادة بعدم الثبوت عن البخاري؛ إذِْ لا توجد في 
رواية المُسْتَمْليِ ونسختهِ التي نقَلَها منِ خطِّ البخاريِّ نفسِه.

»نسخة  حول  الحقيقة  عن  البحث  منِ  بد  فلا  بعدُ،  البحثُ  يَنتَْه  لم  هذا  ورغم 
 » الفَرَبْرِيِّ »روايــة  بين  خلاف  ة  ثَمَّ فعلً  وهل  الزيادة،  هذه  زادتْ  التي   » الفَرَبْرِيِّ
و»نُسْخَتهِ«، كما يظهر لأولِ وهلةٍ هنا؟ هذا ما لا ينبغي للباحث المرورُ عليه وتركُه كما 
هو يثيرُ الشكَّ هنا وهناك، أو يُلقي بظلالٍ غير صحيحة على رواية عمدة المسلمين في 

نَقْل »صحيح البخاري«. فماذا جرى وكان؟

غَانيَِّة السابق، الذي نَقَلَ الزيادةَ المنسوبة للبخاري، ورَمَزَ لها  رجعنا إلى فرع الصَّ
« لا »روايته«. برمز الفَرَبْرِيِّ وحده، وبانَ منِ خاتمته أنَّه يعني »نسخة الفَرَبْرِيِّ

لكن أية نسخة تلك التي ذَكَرَ فيها الفَرَبْرِيُّ هذه الزيادة المنسوبة للبخاري؟ وهل 
المُسْتَمْليِ  نَقَل  وكيف  البخاري؟  بخطِّ  بحوزته  كانت  التي  البخاري  نسخةَ  خالفَ 

))) »التعديل والتجريح« للباجي )1/ 310 - 311 ط: السعودية( )1/ 287 ط: المغرب(.

))) »إفادة النصيح« لابن رشيد )ص/ 19(.
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؛ بل وما يوافق النُّسَخ المتداولة عنه؟ بينما  منِ خطِّ البخاري ما يوافق رواية الفَرَبْرِيِّ
خالفت النسخة المنسوبة للفَرَبْرِيِّ ذلك كله؟

عن  خالية  نسخة  بها  فإذا  غَانيَِّة،  الصَّ فرع  منِ  السابقة  النسخة  في  كله  ذلك  تتبّعنا 
تعليقات وتنبيهات  اشتملتْ في هوامشها على  لكنها  أولها وآخرها،  إسنادها في  ذِكْرِ 

. غَانيِِّ للصَّ

لنسخة  تنتمي  أنها  فُهِم  هوامشها  على  التي  والتعليقات  النسخة  بدراسة  لكن 
. غَانيِِّ ا مأخوذة عنها مباشرةً، أو بواسطة فرعٍ عن الصَّ )))، وأنها إمَِّ

غَانيِِّ الصَّ

، منها: أَنَّه قد بنى نُسختَه  غَانيِِّ وقد ظهرتْ منها بعض الحقائق الخاصة بنسخة الصَّ
على نسخةٍ أصلية هي نسخة السماع، ثم تمت مقابلتها على أصولٍ أخرى، منها نسخة 
يديه  بين  التي  النسخة  لتلك  روايته  أو  سماعه  بعدم  يَشِي  وهذا  سيأتي،  كما  الفَرَبْرِيِّ 
، وإنَِّما هي وجادة أو إجازة أو نحو هذا، فليستْ هي على كل حال  منسوبةً للفَرَبْرِيِّ

نسخة السماع بالنسبة له.

ففي هامش ]ق/ 34/ ب[ ما صورتُه:

غَانيَِّة، تأتي الإشارة إليهما، لكن ليس  د هذا الانتماء بمقارنتها بقطعتين منِ فرعين آخرين عن الصَّ ))) وقد تأكَّ
فيهما موضع الزيادة المذكورة.
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وفي هامش ]ق/ 39/ ب[:

غَانيُِّ نُسْخة السماع أو الرواية عنده؛ بنسَُخٍ أخرى. وبعد ذلك قابَلَ الصَّ

ففي هامش ]ق/ 40/ ب[ :

وفي هامش ]ق/ 44/ أ[:
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وفي هامش ]ق/ 49/ ب[:

وفي هامش ]ق/ 56/ أ[:

غَانيِِّ نسختَه على أكثر منِ نسخةٍ. وهذا يفيد مقابلة الصَّ

ح في بعض المواضع بنسخةٍ، كما في هامش ]ق/ 60/ أ[: صرَّ

وفي بعضها بنسختين كما في هامش ]ق/60/ أ[:
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ووردتْ نحوُ هذه المعارضة بنسختين في مواضع من هوامش النسخة المذكورة، 

منها ]ق/ 70/ أ[:

ونحو هذه التثنية في هوامش ]ق/132/ ب[.

وجرت الإشارة للنسخ بالجمع في مواضع أخرى كما سبق، وكما في هامش ]ق/ 

61/ أ[:

هوامش  منِ  كثيرة  أخرى  مواضع  في  بالجمع  للنسخ  الإشــارة  جاءت  وكذلك 

النسخة المذكورة منها: ]ق/ 65/ أ، ب[ ]ق/ 69/ ب[ ]ق/ 71/ ب[ ]ق/ 78/ 

ب[ ]ق/ 79/ ب[ ]ق/ 82/ ب[، وغير ذلك كثير.

وقد وردت الإشارة إلى أسماء بعض النسخ المستخدمة في المقابلة والمعارضة، 

منها نسخة دمشق أو الشامية أو أصل أهل الشام)))، كما وقع في هامش ]ق/ 75/ أ[:

))) والظاهر أَنَّه كان يعني »نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله«، وهي أحد أصول »اليونيِنيَِّة«.
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اها بالشامية في هامش ]ق/ 195/ ب[: والظاهر أنها هي التي سمَّ

أو »أصل الشام« كما سبق قريبًا، وكما في هامش ]ق/ 227/ ب[:

وقد جَمَع بين نسخة السماع والشامية في هامش ]ق/ 204/ ب[:

ومنها: النسخةالركنية))) كما وقع في هامش ]ق/ 233/ أ[:

))) للسيوطي كتاب بعنوان: »بلوغ الأمنية في الخانقاه الركنية«.
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ونحوه في هامش ]ق/ 265/ ب[ لكن يُنظر هوامش: ]ق/ 188/ أ[]ق/ 70/ 
أ[ ]ق/ 154/ ب[.

ومنها: فرع السميساطية)))، كما وقع في هامش ]ق/ 377[:

ومنها: نسخة عتيقة، كما في هامش ]ق/ 125/ ب[:

ونحوه في ]ق/ 138/ ب[ ]ق/ 139/ أ[ ]ق/ 140/ ب[ ]ق/ 142/ أ[ 
وغير ذلك.

أو في نسخةٍ دون تسمية كما وقع في ]ق/40/ ب[:

أو نسخة معتمدة كما في هامش ]ق/ 228/ أ[:

))) وإلى هذا الفرع أيضًا رجع اليونيِنيُِّ في بناء نسخته المشهورة.
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وقد أفادته هذه النسخة العتيقة المذكورة آنفًا في بعض المواضع، لم يجد بُغيته إلَِّ 
عندها، كما يُستفاد منِ ]ق/ 216/ ب[:

وقد يُنبََّه في هوامش النسخة على ما جاء خلاف النسخ.

مثلما وقع في ]ق/ 104/ ب[))):

ونحوه ما في ]ق/ 120/ أ[:

في  وقع  كما  خلافه،  والصواب  النسخ  في  جاء  لما  أي  ذلك،  لعكس  يُشار  وقد 
هامش ]ق/ 110/ ب[:

وكذا في هامش ]ق/ 190/ ب[:

))) وكذا في »السلطانية« )1508( منِ دون »بن سعد«.
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ونحوه في ]ق/ 115/ ب[ ]ق/ 122/ ب[ ]ق/ 148/ أ[ ]ق/ 215/ أ[ 
وغير ذلك.

غَانيُِّ - كما في هامش ]ق/ 160/أ[ -: وقال الصَّ

]ق/  ورد  كما  الكلمات،  بعض  ضبط  في  الخلاف  على  غَانيُِّ  الصَّ نَبَّه  وربما 
160/ ب[:

الأسماء، وجدتُ هذا في هامش ]ق/  بعض  فيما يخص  فائدة  يُنبَِّه على  وقد 
179/ ب[:

وتشير هذه النسخة للأصل المنقول عنه كما في هامش ]ق/ 136/ ب[:

ومثله في ]ق/ 151/ ب[ ]ق/ 251/ أ[ وغير ذلك.
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أو المنتسَخ عنه كما وقع في هامش ]ق/40/ ب[:

ونحوه في هامش ]ق/ 188/ أ[ وغير ذلك.

عن  نقلً  المواضع  بعض  على  التنبيه  النسخة  هذه  هوامش  على  يلاحظ  كما 
الخطابي، ومن ذلك ما وقع في هامش ]ق/ 71/ أ[:

ونحوه في هامش ]ق/ 197/ ب[ ]ق/ 240/ ب[.

كما قد يُنبََّه في هوامشها على ما وقع في »النسخة« وما وقع في »الرواية«، مثلما في 
هامش ]ق/ 92/ ب[:

وفيه الإشارة إلى قضية »النسخة« و»الرواية« واجتماعهما أو اختلافهما.

ونحوه في ]ق/ 154/ أ[:
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وقال في هامش ]ق/ 327/ أ[:

وفي هامش ]ق/ 343/ ب[: 

وقد يشار في هوامش النسخة إلى ما وقع في بعض الروايات مثل رواية كريمة؛ كما 
ورد في ]ق/ 123/ أ[:

وقد يُنبََّه في هوامش هذه النسخة على بعض النكات العلمية، مثلما وقع في ]ق/ 
73/ ب[:

وينظر معه: »شرح ابن بطال« )3/ 48(.
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أو يشار لمقصد البخاري في بعض المواضع كما في ]ق/ 110/ ب[:

ونحوه في هامش ]ق/ 130/ ب[ ]ق/ 145/ أ[ ]ق/ 147/ ب[ ]ق/ 148/ 
ب[]ق/ 152/ أ[ ]ق/ 154/ ب[ ]ق/ 156/ ب[ ]ق/ 195/ ب[]ق/ 201/ 

أ[ ]ق/ 212/ ب[ ]ق/ 213/ أ[ وغير ذلك.

وغالبًا ما يذكر في هوامش النسخة مطابقة بعض الأحاديث للترجمة، مثلما وقع 
]ق/  أ[   /110 ]ق/  ب[   /85 ]ق/  ب[   /78 ]ق/  ب[   /77 ]ق/  هوامش  في 

147/ ب[ وغير ذلك.

وقد يشار إلى التقديم والتأخير، كما في هامش ]ق/ 253/ ب[:

وقد يشار في هوامش النسخة لما في روايات أو نُسَخٍ أخرى، وقد أشار في هامشها 
للأصيلي أكثر منِ مرة، كما للإسماعيلي وغيره منها ما وردَ في هامش ]ق/ 277/ 

ب[:
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وفي هامش ]ق/ 365/ ب[:

ويلاحظ على هذه النسخة كثرة إلحاق ما تنقله منِ تعليقات البخاري بالهامش، 
ب[   /102 ]ق/  منها  مواضع  في  ذلك  ر  تكرَّ وقد  المتن،  في  لموضعها  الإشارة  مع 
]ق/ 103/ أ[ ]ق/ 123/ أ[ ]ق/ 127/ أ[ ]ق/ 151/ أ[ ]ق/ 156/ ب[ ]ق/ 

158/ أ[ ]ق/ 171/ ب[ وغير ذلك.

ومنها في هامش ]ق/ 109/ أ[: 

المقابلات  في  النُّسَخ  فـــوارق  ببيان  عنايتها  النسخة  هــذه  على  ويــاحــظ 
والمعارضات، مع قلة الإشارة في هوامشها لاختلاف الروايات، كما هو واضح منِ 

العرض السابق.

«؛ بل وردَ ذِكْر حاشية نسخة  كما يلاحظ كثرة إشارتها لما وقع في »نسخة الفَرَبْرِيِّ
الفَرَبْرِيِّ كذلك، كما وقع في ]ق/ 157/ ب[:
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وفي هامش ]ق/ 231/ ب[:

ونحوه في هامش ]ق/ 232/ أ[ وغير ذلك.

« مع حاشيتها كذلك في هامش ]ق/ 209/ ب[: وذَكَرَتْ متن »نسخة الفَرَبْرِيِّ
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ة النَّقْل والتفريق فيه بين المتن والحاشية؛ بل والإشارة إلى ما  وهذا يشير إلى دقَّ
كان لحقًا بوضوح، كما في هامش ]ق/ 443/ أ[:

النظرة  بناءً على  المواضع  النصّ في بعض  تعديل  إلى  إشارات  فثمة  ورغم هذا 
اللغوية، ومنِ ذلك ما ورد في ]ق/ 348/ ب[:

لكن بقي ذلك محصورًا نادرًا، لا يُمَثِّل ظاهرةً في النسخة.

وبعض المواضع في هامش النسخة قد يشي بكثيرٍ منِ المعاني، فمثلً في هامش 
]ق/ 220/ ب[:

بأَنَّ  تشِي  المعنى،  تامة  عبارة  )منه(«  والصواب:  )عنهم(  النُّسَخ:  »في  فقوله: 
الاستدراك بعدها: »وفي تصويبه نظر« صدرَ منِ قلمٍ آخرَ غيرِ الذي صدرَتْ منه العبارةُ 

الأولى.

ويدل على ذلك أيضًا ما وقع في هامش ]ق/ 480/ ب[:
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ل لصاحب هذا  فهذا الأمر أيضًا جديرٌ بدراسةٍ ليس هذا موضعها، ويمكن التوصُّ
الكلام أو ذاك منِ خلال دراسة الإشارات الموجودة في هامش النسخة، مثل ما وقع 

في هامش ]ق/ 482/ أ[:

، تحتاج إلى جَمْعٍ ودراسة،  وفي هذه النسخة أكثر منِ زيادة منسوبة لنسخة الفَرَبْرِيِّ
رُ ذلك لاحقًا))). ومِن تلك الزيادات – سوى زيادة »الضحك« -: ولعل الله يُيسِّ

أولً:ما وردَ في ]ق/110/ أ[:

ما  على  بناها  العلمية«  وقيمتها  غَانيِِّ  الصَّ »نسخة  عن  دراسة  الله،  وفقه  السلوم  أحمد  الشيخ  نا  ولعصريِّ  (((
أوردَه ابنُ حجر في »فتح الباري«، والأمرُ بحاجة لمزيد دراسة منِ خلال هذه النُّسَخ الخطيّة التي ظهرتْ 

رَ الله ذلك وأراده. رًا. وفي النِّيَّة أَنْ أفعل هذا لاحقًا إنْ يسَّ مؤخَّ



61 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري))). ونقلَها ابنُ حجر))) عن نسخة 

غَانيِِّ وقال: »والمحل اللائق بهذه الزيادة: الباب الذي قبله؛ لما تقدّم تقريره«. الصَّ

ا وردَ في هذه النسخة كذلك منِ زيادات نسخة الفَرَبْرِيِّ ما وقع ]ق/  ثانيًا: وممَِّ

163/ أ[:

ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري))).

ا عن هذا الموضع؛  ورغم هذا وقعتْ في موضعٍ آخر منِ »الصحيح«))) بعيدٍ جدًّ

حَبْلَهُ  يَأْخُذَ أحدُكُمْ  »لَنَْ  أبي هريرة مرفوعًا:  أبي صالح عن  إذِْ وقعتْ عقب حديث 

»بعض  إلى  الملقِّن)))  ابنُ  الحديث. وعزاها  الجَبَلِ«  إلى   - قال:  أَحْسِبُهُ   – يَغْدُوَ  ثم 

ها أنْ تكون عقب الحديث  نسخ البخاري« قال: »ومشى عليها ابن التّين فقط«. وحقُّ

قبل السابق عليه في ذاك الموضع))) فهو اللائق بها، وفيه ورَدَتْ في »الصحيح« برواية 

الخطيّة  النسخة  المذكور في  الموضع  ا عن  بعيدٌ جدًّ الهروي))). لكنه موضعٌ  ذَرٍّ  أبي 

. غَانيِِّ المنتمية لنسخة الصَّ

))) »السلطانية« )2/ 147 – 148 رقم 1588 – 1589(.

))) »فتح الباري« )3/ 453(.

))) »السلطانية« )3/ 131 رقم 2459(.

))) السابق )2/ 125 رقم 1480(.

))) »التوضيح« )10/ 521(.

))) »الطبعة السلطانية« )2/ 125/ رقم 1478(. 

))) »صحيح البخاري برواية أبي ذَرٍّ الهروي« )1/ 404 رقم 1445(.
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وثمة خلاف آخر، فالذي وقع في رواية أبي ذَرٍّ نصه: »صالح بن كيسان هو أكبر 
منِ الزهري وهو قد أدْرَكَ ابن عمر«، وهذا أقل لفظًا ومعنىً منِ الزيادة المذكورة في 

النسخة الخطية هنا.

ولبيان ذلك أيضًا موضعٌ آخر حتى لا نخرج عن المقصود.

ثالثًا: ما وردَ في ]ق/ 209/ ب[:

ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري))). وقد نَقَلَها ابنُ حجر))) أيضًا عن 
. غَانيِِّ نسخة الصَّ

لنسخة  انتمائها  منِ  د  التأكُّ النسخة:  لهذه  مناه  قدَّ الذي  العرض  هذا  وخلاصة 
. غَانيِِّ ، إمّا مباشرةً، أو بواسطة فرعٍ منِ فروع الصَّ غَانيِِّ الصَّ

ا منِ حيثُ الوضوح  وهي وإنِْ جاءت متأخرة في الزمن، لكنها نسخة نفيسة جدًّ
والدقة، والمقابلات والمعارضات التي عليها، وما تُلقيه منِ ضوءٍ حول نسخة الفَرَبْرِيِّ 

، مشتملةً على تلك الزيادة المنسوبة للبخاري. غَانيِِّ التي كانت عند الصَّ

، حسبما أَظْهَرَتْه هذه النسخة  غَانيِِّ « التي كانت عند الصَّ وصورة »نسخة الفَرَبْريِِّ
؛ كالتالي: غَانيِِّ المنتمية لنسخة الصَّ

روايات  منِ  عليه  وقفنا  وما  الآن  الناس  يتداولُه  فيما  تَرِد  لم  زيادات  فيها  أولً: 

))) »الطبعة السلطانية« )4/ 74 رقم 2072(.

))) »فتح الباري« )6/ 184(.
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الكتاب، ونفائس نُسَخه الخطِّيّة، التي سبق - وستأتي - الإشارةُ لبعضها.

]ق/  هامش  في  المثال  سبيل  على  لبعضه  أشار  وقد  أيضًا،  سقطًا  فيها  أنَّ  ثانيًا: 
345/ ب[:

بني  عن  ذُكرَِ  ما  »باب  أثناء  في  بدايته  فيها،  كبير  وانقطاع  فَوْت  وجود  ثالثًا: 

صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  »أَنَّ  عنه  الله  رضي  مالكٍ  بن  أنس  حديث  إسناد  بداية  إلى  إسرائيل«)))، 

ترقيم  حسب  حديثًا   )836( بفَوْت  المِغْفَرُ«))).  رَأْسِهِ  وَعَلَى  الفَتْحِ  يَوْمَ  ةَ  مَكَّ دَخَلَ 

الباقي. عبد 

وقد جاء التنبيه على ذلك في هامش النسخة ]ق/ 241/ أ[:

أي أنَّ هذا الفَوْت قد بدأ في أثناء ]ق/ 241/ أ[ وانتهى في أثناء ]ق/ 303/ أ[ 
بنحو 62 لوحة منِ النسخة الحالية.

))) »صحيح البخاري« )4/ 168 رقم 3450(.

))) المصدر السابق )5/ 138 رقم 4286(.



رجب 1440هـ 64

، مع فرع ابن أبي القاسم –  غَانيِِّ وقد اتفق هذا الفرع السابق المنتمي لنسخة الصَّ
غَانيَِّة أيضًا ]ق/ 480/ ب[ الآتي – عن الصَّ

النسخة  بناء هذه  المعتمدة في   » الفَرَبْرِيِّ بدتْ عليها »نسخة  التي  الصورة  وهذه 
غَانيِِّ  للصَّ وقعتْ  التي   » الفَرَبْرِيِّ »نسخة  أَنَّ  وهي  مهمة،  حقيقة  إلى  يشير  غَانيَِّة؛  الصَّ
لم تكن هي النسخة المعتمدة المشهورة في الروايات عن الفَرَبْرِيِّ أصلً، وقد نُسِبَتْ 

للفَرَبْرِيِّ لوجود خطِّه عليها.

غَانيُِّ بذلك صراحةً، كما وقع في هامش ]ق/ 439/ ب[: ح الصَّ وقد صرَّ
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ف  والتشرُّ عليها،  الحرص  على  باعثٌ  وهذا   ، الفَرَبْرِيِّ خطُّ  عليها  نسخة  فهي 
بمطالعتها عند العثور عليها، كما وقع في هامش ]ق/ 492/أ[:

لكنهّا - رغم هذا - ليست نسخةً نهائية عن البخاري؛ لكن الظاهر أنها هي نفسها 

أخذَها  ومنه  »الضحك«،  تفسير  في  المذكورة  الزيادة  تلك  الخطابيُّ  منها  نَقَلَ  التي 

البيهقيُّ وغيرُه كما سبق، ومع ذلك فهي تخالف رواية الخطابي كما سيأتي في ختام 

»المبحث الثالث«.

« هذه مواضعُ مشكلة، انتقد ابنُ حجر))) بعضها،  غَانيِِّ وقد وقعتْ في»نسخة الصَّ

التفسيرات  تفسير بعض الألفاظ)))، ولعلَّ بعض هذه  منِ  متنها  ما وقع في  ونَبَّه على 

« المذكورة، أو غير ذلك. الواردة فيها منِ قبَِل حاشية »نسخة الفَرَبْرِيِّ

وعليها  الفَرَبْرِيِّ  على  »قُرِئت  بأنَّها  الصغانيُّ  وصفها  قد  هذه   » الفَرَبْرِيِّ و»نُسْخة 

، في أثناء »كتاب العلم« قبل باب »ما يُذْكر  غَانيِِّ خطُّه«)))، كذا نقلَ ابنُ حجر عن الصَّ

في المناولة«.

، في الموضع المذكور،  غَانيِِّ ولهذا الغرض راجعتُ فرعين منِ فروع نسخة الصَّ

أولهما: مخطوط مكتبة راغب باشا هذه التي معنا ]ق/ 14 – 15[ ، وثانيهما: قطعة 

 ،» غَانيِِّ الصَّ »نسخة  وعن  المذكورة،   » الفَرَبْرِيِّ »نسخة  عن  القاسم  أبي  ابن  فرع  منِ 

مخطوط مكتبة آيا صوفيا )821( ]ق/ 15/ أ[:

))) »فتح الباري« )1/ 183، 542( )2/ 109، 350، 540( )3/ 33، 453( )8/ 17، 189، 516( إلخ.

))) المصدر السابق )1/ 401(.

))) كذا نقل ابنُ حجرٍ في »فتح الباري« )1/ 153( عن الصغاني.



رجب 1440هـ 66

فلم أجد شيئًا في النسختين المذكورتين.

«؛  غَانيِِّ نتَْها »نسخة الصَّ « التي تَضَمَّ وأيًّا ما كان الأمر بخصوص »نسخة الفَرَبْرِيِّ

، وقد  فلم تكن هي النسخة النهائية ولا المعتمدة، لا عن البخاري، ولا عن الفَرَبْرِيِّ

تبدأ  التي  التفسيرات  تلك  مثل  للبخاري،  نسِْبَتهِا  فيها مواضعُ ظاهرةٌ في عدم  وقعتْ 

بقوله: »يعني« وقد أشار إليها ابنُ حجر كما أسلفنا.

وفيها كذلك مواضع تخالف المعهود المعروف منِ طريقة البخاري ومنهجه في 

سَرْد نصوص الكتاب ورواياته.
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قال  حيثُ  عنه)))  الله  رضي  أنسٍ  حديث  عقب  الكتاب  في  وقع  ما  ذلك  ومنِ 

أنسٍ عن  ثابتٍ عن  سُليمان عن  الحميد عن  البخاري: »رواه موسى وعليُّ بن عبد 

النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بهذا«، فطريقة البخاري تؤيد أَنَّه لن يذكر شيئًا بعد كلامه هذا، ورغم ذلك 

راغب  خزانة  مخطوط   » غَانيِِّ الصَّ »نسخة  في  إسماعيل  بن  موسى  حديث  ورد  فقد 

باشا ]ق/7/ب[ ]ق/8/أ[ :

))) »صحيح البخاري« )1/ 23 رقم 62م(.
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غَانيَِّة ]ق/ 8/ أ[: ومثله في مخطوط خزانة الفاتح )رقم/1047( عن الصَّ

وهذا كله يخالف طريقة البخاري المعروفة في سَرْد رواياته، كما يخالف اتِّفاق 

سائر الروايات والنُّسَخ المشهورة التي وقفتُ عليها؛ فلم تذكر حديث موسى عقب 

كلام البخاري.

أبو  العلامة  حَها  صَحَّ التي   - البغدادية(  )النسخة  في  ــعَ  »وَقَ حجر:  ابنُ  وقال 

وقَابَلَها على  الوقت،  أبي  منِ أصحاب  سَمِعَها  أنْ  بعد  اللُّغوي،  غَانيُِّ  الصَّ بن  محمد 

عدةِ نُسَخٍ، وجعل لها علامات - عقب قوله: )رواه موسى وعليُّ بن عبد الحميد عن 

ه: )حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن  سليمان بن المغيرة عن ثابتٍ( ما نصُّ
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الهامش:  غَانيُِّ في  الصَّ بتمامه. وقال  الحديث  أنسٍ(، وساق  ثابت عن  المغيرة حدثنا 

هذا الحديث ساقطٌ منِ النُّسَخ كلّها إلَِّ في النسخة التي قُرِئَتْ على الفَرَبْرِيِّ صاحب 

البخاري وعليها خطُّه. قلتُ))): وكذا سقطتْ في جميع النُّسَخ التي وقفتُ عليها، والله 

تعالى أعلم بالصواب«))).

غَانيِِّ هذا في حاشية النسختين المذكورتين، ولكن الظاهر منِ  ولم أجد قولَ الصَّ
الصورة المرفقة لنسخة مكتبة راغب باشا؛ أنَّه قد حصل تصويرُ بعضِ الأوراق على 
الأخرى، فلعلَّ ما نَقَلَه ابنُ حجر قد وردَ ضمن ورقةٍ لم يتم تصويرُها، أو اختفتْ تحت 

ورقةٍ أخرى في أثناء التصوير.

طريقة  منِ  المشهور  المعهود  مع  يتماشى  لا  موسى  حديثِ  إيــرادُ  يبقى  لكنْ 
البخاري ومنهجه في سَرْد روايات كتابه، وسَبْكه.

« على إشكاله كما أشرتُ منِ قبلُ. كما يبقى قوله: »قُرِئَتْ على الفَرَبْرِيِّ

رْد موضع سؤالٍ دائمٍ  في حين يبقى وجود الحديث كذلك بهذا الإسناد وهذا السَّ
عن المصدر الذي جاء منه؟ وهل وضعه البخاري في قصاصةٍ ورقية ألحقها بكتابه في 
إبرازة سابقة؟ أم ذَكَرَهُ في أثناء التحديث توضيحًا للسياق؛ فنقُِلَ عنه إلى هنا؟ أم غير 

ذلك منِ الاحتمالات؟

المشهورة  والروايات  النُّسَخ  تلك  في  البخاري  عن  النهائي  الثابت  يبقى  لكنْ 
المعتمدة عن الفَرَبْريِّ والمُسْتَمْليِ وغيرِهما منِ المشهور المتداول لدى أهل العلم.

وسيتضحُ هذا أكثرَ في المطلب الآتي.

))) ابن حجر القائل.

))) »فتح الباري« )1/ 153(.
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المطلب الثاني

تحليل ما نسُِب للبخاري على ضوء ما سبق

وبيان عدم صحته

إنما جاءت منِ »نسخةٍ« لم  المذكورة  الزيادة  أَنَّ  لنا  وعلى ضوء ما سبق يتضح 

تتوفَّر فيها أمارات القبول المعتبرة في »بناء النص البخاري«؛ نظرًا لانزوائها بعيدًا عن 

التداول والشهرة بين أهل العلم، والإمعان في مخالفة بقية النُّسَخ والروايات، والمعتاد 

الأصول  بقية  عن  واختلافٍ  فوتٍ  منِ  اعتراها  ما  مع  وطريقته،  البخاري  منهج  منِ 

المعتمدة المشهورة.

منِ  وبغيرها  الزيادة  بهذه  البخاري  نُسخ  جميع  بين  منِ  »النُّسخة«  دَتْ  تفرَّ فقد 

الزيادات، ولم تشتهر هذه »النُّسْخَة« بين العلماء اشتهار غيرها منِ الأصول المعتمدة، 

المشهورة في الرواية والسماع.

غَانيُِّ  ولم يقف الأمر هنا، بل تعدّاه إلى صاحب »النسخة« نفسه، وهو الإمام الصَّ

الذي وجدْنا له نسخةً أخرى تُمْعِن بالفعل في موافقة بقية النُّسخ وبقية الروايات، ولا 

تذكر شيئًا منِ الزيادة المذكورة.

غَانيِِّ أيضًا: فأصبحنا أمام نُسختين للصَّ

د، ولم تشتهر في الناس شهرة الثانية. الأولى: تُخالف وتتفرَّ

والثانية: تُمْعِن في الموافقة والشهرة والرواية والسماع.

وهذه الثانية، قد وردتْ منِ روايته نفسه عن مشايخه، ويوجد منها مجلدٌ محفوظٌ 

بمكتبة »لاله لي« )614(:
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حَةٍ على نسخة الصغاني، كما قال في آخرها: وهي نسخة نفيسة، نُقِلَتْ منِ نسخةٍ مُصَحَّ

وقد ورد إسناد النسخة في أولها كالتالي:
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حَتْ  فهي أيضًا فرعٌ على أحد فروع نسخة الصغاني؛ فقد نُقِلَتْ منِ نسخةٍ قد صُحِّ

. غَانيِِّ على نسخة الصَّ

مشايخه  عن  نفسه،  غَانيِِّ  الصَّ رواية  منِ  كونها   أخرى؛  جهةٍ  منِ  أهميتُها  وتزداد 

لَميِِّين: ابنِ الحُصْرِيِّ وغيره، منِ طريق أبي الوقت بإسناده المعهود. السَّ

بن  نَصْر  المُقْرِئ  المُسْندِ  الحافظ  الإمام  هو:   ، غَانيِِّ الصَّ شيخ  الحُصْرِيِّ  وابن 

بُرهان  الفتوح،  أَبُو  المُسْندِ،  الحَافظِ  الفَرَج،  أَبيِ  بن  عَليِّ  بن  محمد  الفَرَج  أبي 

رمضان  في  وُلدِ  مكة،  نزيل   ، الحُصْرِيِّ بابن  المعروف   ، الحنبليُّ البَغْدَادِيُّ  ين  الدِّ

خَه  وأَرَّ  ،618 سنة  القعدة  ذي  في  بَيْثيِِّ  الدُّ وابن  نقطة  ابن  وفاته  خ  وأَرَّ  ،536 سنة 

هذا  في  موته  بَلَغَه  »ولعلَّه  بقوله:  بَيْثيِِّ  الدُّ ابنُ  به  فتَعقَّ  ،619 سنة  م  المحرَّ في  الضياء 

نبيلً،  ثقةً  وكان   .619 نفسها  السنة  منِ  الآخر  ربيع  في  غيرهما  خَه  وأَرَّ الوقت«. 

الإسناد. عالي  والرواية،  السماع  كثير  متقناً،  حافظًا ضابطًا 

يَاء، وابن  سَمِعَ منِ أبي الوقت وطبقته، وروى عنه جماعةٌ منِ الأئمة منهم: الضِّ

.((( غَانيُّ اللُّغَويُّ دٍ الصَّ ين الحَسَن بن مُحَمَّ ، ورضيّ الدِّ بَيْثيِِّ الدُّ

؛ تظهر فيها مراجعتُه شَرْحَ الخطَّابي  غَانيِِّ وعلى النسخة تعليقات وتصويبات للصَّ

للبخاري، وإفادتُه منه))).

ولم تَرِدْ الزيادة المذكورة في هذه النسخة.

لا في المناقب ]ق/ 4/ أ[:

أعلام  »سير   ،)588 للذهبي )13/  الإسلام«  »تاريخ   ،)79 الدبيثي )5/  الخطيب« لابن  تاريخ  »ذيل   (((
النبلاء« )22/ 163(.

)))ينظر منها: ]ق/ 5/ ب[، مع »أعلام الحديث« للخطابي )2/ 1385، 3/ 1652(.
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ولا في التفسير ]ق/ 139/ أ[:

، بروايته عن مشايخه، منِ طريق أبي  غَانيِِّ لكنها وضعتنا أمام نسخةٍ أخرى للصَّ
الوقت، بالإسناد المشهور المتداول في صدور أهل العلم وكتبهم.

الصدور،  في  المحفوظ  تُخالف  فهي  وُجِــدَ  وإنِْ  لها،  إسناد  لا  نسخةٍ  مقابل  في 
والمكتوب في الأصول المعروفة المشهورة بين أهل العلم.

المشهورة  هي  منهما:  واحدة  نسختين،  بين  قبلُ،  منِ   ، الفَرَبْرِيِّ مع  نحن  مثلما 
المتداولة، المُمْعِنةَ في الموافقة مع ما نقلَه المُسْتَمْليِ منِ نسخة البخاري التي كانت 

عند الفربري نفسه، والموافقة لما هو متداول في صدور أهل العلم وأصولهم الكبار.



رجب 1440هـ 74

وأخرى فيها فوتٌ وزيادات وتقديم وتأخير، لا يوجد في الأصول والروايات المعهودة.

في  نةَ  المُضَمَّ  » الــفَــرَبْــرِيِّ »نسخة  في  معينٍ  رأي  تكوين  عن  الآن  النظر  وبغَِضِّ 
غَانيَِّة«، ونشأتها وتسميتها، وهل كانت إفرازة أولى للكتاب؟ أم كانت نسخةً حكى  »الصَّ
الفَرَبْرِيُّ أثناء إملائها أو كتابتها بعض ما سَمِعَهُ منِ البخاري أثناء التحديث، وما استفاده 
اقهِ أو منِ نُسْخَتهِ التي بخطِّه، حسْبما ظهر منها، لمَنْ كتبَ النسخة المذكورة  عنه منِ وَرَّ
غَانيُِّ – كما سَبَقَ – بوجود خطّ الفَرَبْرِيِّ عليها؛ أي أنَّها لم تكن  ؛ حيثُ أفاد الصَّ للفَرَبْرِيِّ
اقين ليكتب منه نسخةً،  بخطِّ الفَرَبْرِيِّ في الأساس، فلعلَّه دَفَعَ أصلَ البخاريِّ لبعض الورَّ
دها له، كان قد سَمِعَها منِ البخاري أثناء التحديث،  وأَمْلَى عليه بعض الأشياء أو حدَّ

. فخلط الكاتب بين كلام البخاري، وتعليقات الفَرَبْرِيِّ

خاصةً مع وجود إلحاقات في طُرَر ورُقَع ملحقة بنسخةِ الكتاب، كما يظهر ذلك 
غَانيَِّة: منِ صورة فرع الصَّ
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وكذلك قال الباجي: »وقد أخبرنا أبو ذَرٍّ عَبْدُ بن أحمد الهرويُّ الحافظ  ، ثنا 

أبو إسحاق المُسْتَمْليِ إبراهيم بن أحمد قال انْتَسَخْتُ كتابَ البخاريِّ منِ أصلهِِ، كان 

مُبَيَّضَة  مواضع  عليه  بقيتْ  وقد  بَعْدُ،  يَتمَِّ  لم  فرأيتُه   ، الفَرَبْرِيِّ يوسف  بن  محمد  عند 

كثيرة، منها: تراجم لم يُثْبتِْ بعدها شيئًا، ومنها: أحاديث لم يُتَرْجِم عليها)))، فأضفْنا 

أنَّ  القول  هذا  ةِ  صِحَّ يدلُّ على  ا  »وممَِّ قائلً:  الباجيُّ  بَ  فَعَقَّ بعضٍ«.  إلى  ذلك  بعضَ 

الهيثم  أبي  وروايةَ   ] رْخَسِيِّ ]السَّ محمدٍ  أبي  وروايةَ  ]المُسْتَمْليِ[  إسحاق  أبي  روايةَ 

[، وقد نسخوا منِ أصلٍ واحدٍ؛ فيها التقديم  [ وروايةَ أبي زَيْدٍ ]المَرْوَزِيِّ ]الكُشْمَيْهَنيِِّ

والتأخير، وإنّما ذلك بحسب ما قَدَرَ كلُّ واحدٍ منهم في ما كان في طرّةٍ أو رُقْعةٍ مضافةً؛ 

أنّه منِ موضعٍ ما فأَضَافَه إليه«))).

للكتاب  الأصلية  بــالأوراق  ملحقةٍ  ورُقَــعٍ  طُــرَرٍ  في  إلحاقات  وجود  د  يُؤَكِّ فهذا 

بالمكتوب  ماع  والسَّ واية  الرِّ قابَل  فَمَنْ   ، الفَرَبْرِيِّ عند  كانت  التي  الأصلية  نسخته  في 

المكتوب فقط لم  اعتمدَ على  فيها، ومَن  بْق  السَّ أَتْقَنَ روايتَه، وحازَ  النُّسْخَة؛ فقد  في 

. ِّيستطع الوصول لمراد البخاري

ويظهر أَنَّ الفَرَبْرِيَّ قد أحَسَّ بهذا في عمل الكاتب الذي كتبَ النسخة التي وقعتْ 

غَانيِِّ لاحقًا، ومنِ ثَمَّ لم يعتمدها الفَرَبْرِيُّ في التحديث بالكتاب مرارًا،  للخطَّابي ثم الصَّ

الخطابيُّ  بقيتْ في زاويةٍ منِ الأرض حتى وقف عليها  تُسْمَع وتَشتَهِر عنه، وإنِْ  ولم 

 » ها: »قُرِئَتْ على الفَرَبْرِيِّ غَانيِِّ السابق في حقِّ غَانيُِّ أخرى، ولعل قول الصَّ ةً، والصَّ مَرَّ

فهِ في اللفظ حسب فهمه لا حسبما رآه ونَقَلَه. ولعلَّنا نرجع لهذا في الكلام على  منِ تصرُّ

رَه الله وأراده حتى لا نخرج عن المراد هنا. « إنِْ يسَّ غَانيِِّ »نسخة الصَّ

))) تكلمتُ على القول بعدم التمام في غير هذا الموضع، بما يغني عن الإعادة.

))) »التعديل والتجريح« )1/ 310(.
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. والمقصود الإشارة لما وقع منِ اختلافٍ بين نسختين منقولتَيْن عن الفَرَبْرِيِّ

هذه  بغير  خطًّا،  وكتابةً  سماعًا  ــةً  رواي وَصَلَتْ  متداولَة،  مشهورةٌ  إحداهما: 

الزيادات.

الناس، رغم ما فيها منِ زيادات،  والثانية: في زاويةٍ ما، لم تشتهر، ولم يتداولها 

يقطع  عُرِف عنه، وبعضها  البخاري وطريقته وما  لمنهج  المخالفة  بعضها صريح في 

. السياق بعدم نسِْبَته للبخاري، نعم؛ وبعضها يقطع السياق بنِسِْبَتهِ للبخاريِّ

زيادات  قبول  في  التوقُّف  على  يبعث  النُّسْخَتَين  بين  الجوهريُّ  الاختلافُ  فهذا 

الخاصة  الزيادة  تلك  مثل  المخالفة،  في  الصريحة  غَانيَِّة«  الصَّ في  نةَ  »المُضَمَّ النسخة 

بتفسير »الضحك«، وذلك لأسباب عديدة، منها:

المشهور  المعتمد  في  وجودها  وعــدم  الزيادة،  بهذه  النسخة  تلك  د  تفرُّ أولً: 

ي عن الفَرَبْرِيِّ بين أهل العلم، والمحفوظ في صدور الرجال، وبطون الكتب  المُتَفَشِّ

المعروفة.

غَانيِِّ كذلك. وما يقال عن الفَرَبْرِيِّ منِ هذه الجهة يقال عن الصَّ

منِ  أيضًا  هو  نسختَه  نقلَ  الذي  المُسْتَمْليِ،  رواية  في  الزيادة  وجود  عدم  ثانيًا: 

الفَرَبْرِيِّ المعتمدة  . فهذه متابعة تامةٌ لنسخة  الفَرَبْرِيِّ أصلِ البخاري الذي كان عند 

المُتَدَاوَلَة عنه.

وقد بحثتُ كثيرًا عن هذه الزيادة في عددٍ كبيرٍ منِ الأصول والنُّسَخ المهمة؛ فلم 

أجد لها أثرًا، ومنِ هذه الأصول:

النسخة الأولى: »نسخة الحافظ شرف الدين الدمياطي« بأسانيده المتصلة لأبي 

الوقت بإسناده السابق عن البخاري.
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الدمياطيُّ  ذَكَرَ  وقد  تشستربيتي،  مكتبة  محفوظات  من  ا  جدًّ نفيسة  نسخة  وهي 
أسانيده في أولها، وجاء في آخرها:
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ولا توجد فيها هذه الزيادة، لا في المناقب ]ق/ 179/ أ[:

ولا في التفسير ]ق/ 242/ ب[:

منِ   )703( بتركيا  عثمانية  نور  مكتبة  مخطوط  الأئمة«،  »نسخة  الثانية:  النسخة 
، عن البخاري.  رْخَسِيِّ عن الفَرَبْرِيِّ ويَةَ السَّ اوُدِيِّ عن ابنِ حَمُّ رواية أبي الوقت عن الدَّ

انتهى نسخها سنة 653.
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وهي نسخة غاية في الأهمية، لتوارُد الأئمة على العناية بها، كالمنذري وغيره، وقد 
ي والذهبي وابن كثير؛ بل واليونيني  وردتْ في طباق السماع أسماء أكثر منِ إمام كالمِزِّ
أيضًا. وقد شاهد ذلك كله أحمد ابن تقي الدين السبكي، ونَقَلَه كما شاهده. ومنِ ثَمَّ 

أَسْمَيْتُها بنسخة الأئمة.

أُصُولٍ أخرى مهمة، مثل »أصل  لمقابلتها على عدة  النُّسْخَة  أهمية هذه  وتزداد 
المكيين المسموع على أبي ذَرٍّ عن مشايخه«، و»أصل الحافظ شرف الدين الدمياطي«، 
وغيرها منِ الأصول التي شاهدها ابنُ السبكي ونقلها كما شاهدها. وصورة ذلك كله 

في أول النسخة كالآتي:
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وذكر إسنادها في أولها منِ رواية أبي الوقت كما أشرنا آنفًا:

ولا توجد الزيادة في هذه النسخة لا في »المناقب« ]ق/204/ب[:
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ولا في »التفسير« ]ق/279/ب[:

 –  477 )رقم/  الله  فيض  مكتبة  مخطوط  عمران«،  ابن  »نسخة  الثالثة:  النسخة 

الحافظ  المقرئ محمد بن موسى بن عمران، قرأها على  الشيخ الإمام  480( بخط 

ابن  له  وكتب  البخاري«،  صحيح  شرح  الباري  »فتح  صاحب  العسقلاني،  حجر  ابن 

حجر إجازةً بها، بأسانيده منِ طريق أبي ذَرٍّ الهروي، وكريمة المَرْوَزِيَّة، وأبي الوقت، 

بطرقهم المتصلة عن الفَرَبْرِيِّ عن البخاري.

ها في  وكتبَ ابنُ حجر إجازته بذلك على كل مجلد منِ مجلداتها الأربعة، ونصُّ

آخر المجلد الرابع بخط ابن حجر ما صُورَتُه:
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ولم تَرِدْ الزيادة المذكورة في هذه النسخة لا في »المناقب«:
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ولا في »التفسير«:

عن  الهروي  ذَرٍّ  أبي  رواية  منِ  للبخاري«  الصحيح  »الجامع  مطبوع  وأخيرًا: 

رْخَسِيِّ )2/ 374، 3662(. مشايخه الثلاثة: الكُشْمَيْهَنيِِّ والمُسْتَمْليِ والسَّ

وقد أخذَ هؤلاء الثلاثة عن الفَرَبْرِيِّ مباشرةً.

– وهو المُسْتَمْليِ - نسختَه منِ خطِّ البخاري نفسه، الذي كان  نَقَلَ أحدُهم  بل 

موجودًا عند الفربري، وقد ذكرتُ آنفًا قولَ أبي إسحاق المُسْتَمْليِ: »انتسَخْتُ كتابَ 

«))). ومنِ ثَمَّ قال ابن رُشَيْدٍ:  البخاري منِ أصلهِ، كان عند محمد بن يوسف الفَرَبْرِيِّ

ثَ به عنه، ونَقَل  »سَمِع أبو إسحاق منِ أبي عبد الله الفَرَبْرِيِّ )صحيح البخاري( وَحَدَّ

 ، البخاريِّ رُشَيْد: »وكان عنده أصلُ  ابنُ  قال  البخاري«،  منِ أصل  فَرْعَهُ  أبو إسحاق 

))) »التعديل والتجريح« للباجي )1/ 310 - 311 ط: السعودية( )1/ 287 ط: المغرب(.
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.(((» ومنه نقل أصحابُ الفَرَبْرِيِّ

ورغم ذلك فلا وجود لهذه الزيادة، لا في رواية المشايخ الثلاثة عن الفَرَبْرِيِّ عن 
البخاري، ولا فيما نَقَلَهُ المُسْتَمْليِ منِ خطِّ البخاريِّ نفسه.

وكما لم تَرِدْ هذه الزيادة في أصول الكتاب ورواياته؛ لم تَرِدْ كذلك في »مختصراته«، 
ومنها:

»المناقب«  في  الحديثَ  أَوْرَدَ  حيثُ  »مختصره«  في   - مثلً   – المُهَلَّب  ذَكَــرَهُ  ما 
الأول،  الموضع  في  إسنادَيْه  وضمَّ   ،)335  /4( »التفسير«  في  ره  يُكَرِّ ولم   )99  /4(
د يقظته ودقَّته وحرصه على نَقْل أي لفظٍ يتعلَّق بهذا  ا يؤكِّ وسرَدَ فروق الروايتين، ممَّ

الحديث)))، ورغم هذا لم يذكر أيّ أثرٍ لتلك الزيادةِ في تفسير »الضحك«.

عن  المَرْوَزِيِّ  عن  والقَابسِيِّ  الأصَِيليِِّ  روايَتَي  على  مختصره  المُهَلَّب  بنى  وقد 
. الفَرَبْرِيِّ

الجامع  الكتاب  بتهذيبِ  أبتدئُ  حينَ  أنا  »وها   :)158  /1( المُهَلَّب  قال  فقد 
بن  إبراهيم  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الحافظ  الفقيه  سماعًا  به  حدثنا  الذي:  الصحيح، 
، رضي الله عنه وأرضاه، واللفظُ له، ولَمْ أَلْقَ مثلَه. وحدّثنا  محمد بن جعفر الأصَِيليُِّ
، رحمه الله وأَكْرَم  به أيضًا: الشيخ الفقيه الفاضلُ أبو الحسن محمد بن خَلَفٍ القَابسِيُّ

مثواه، إجازةً« اهـ.

))) »إفادة النصيح« لابن رشيد )ص/ 19(.

))) وهذا الحرص على التمييز بين الألفاظ هو جزءٌ منِ منهجه الذي لم يَقْنعَ بسواه. ينظر: »مختصره« )1/ 
.)148
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المبحث الثالث
كلمة عن »النسخة« و»الرواية«

وعلى ضوء ما سبق يمكن لنا أنْ نضع هنا كلمة مختصرة عن »النسخة« و»الرواية« 
في نَقْلِ »صحيح البخاري«، حيثُ يختلف بناء الأولى عن بناء الثانية.

ويمكننا الإشارة لشيءٍ منِ وجوه الاختلاف والاتفاق بين »الرواية« و»النسخة«، 
وأثر ذلك،  منِ خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول

مِن حيثُ البناء

فيكفي في »الرواية« أنْ تشملَ السماع منِ شيخٍ واحدٍ أو أكثر، وأَنْ تشمل نسختها 
الخطّية تفاصيل هذه الرواية عن ذلك الشيخ، فيكتب التلميذ بخطِّه، أو يستنسخ غيره 
يَّة خاصة بالرواية وتفاصيلها،  اقين؛ مَن يقوم بكتابة نسخة خطِّ منِ أهل العلم أو الورَّ
ماع منِ الشيخ، وسرد الرواية المسموعة بما فيها منِ  ي والسَّ تشتمل على إثبات التلقِّ
الوقائع  منِ  ذلك  وغير  وأماكنه،  وتاريخه  ماع  السَّ بمواضع  خاصة  وتفاصيل  وقائع 

واية. الخاصة بالرِّ

عدة  اجتماع  عليه:  وتزيد  الرواية،  في  سبق  ما  لتعمّ  »النسخة«  دائرة  تتسع  بينما 
روايات أخرى، فهي تعمّ أكثر منِ سماع وأكثر منِ خطٍّ واردٍ.

ومنِ ثَمَّ كانت »النُّسْخَة« منِ حيثُ البناء أشمل وأعمّ منِ »الرواية«.

فـ»الرواية«: عملٌ مُفْرَدٌ، و»النسخة«: جَمْعٌ.

و»الرواية«: تعبيرٌ عن حالةِ راوٍ واحدٍ، سَمِعَ وحَضَرَ أو أُحْضِرَ، وكَتَبَ أو اسْتَكْتَبَ، 
و»النُّسْخَة«: تعبيرٌ عن حالةِ عددٍ منِ الرواة.



87 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

بالخطِّ  ضُبطَِتْ  ومهما  السماع،  ات  مــرَّ كثُرَتْ  مهما  الواحد  ــراوي  ال فرواية 
لَه،  والكتابة؛ تبقى رواية منفردة لراوٍ واحدٍ، ضبطَ سماعه، وأتْقَنَ كتابَه، وأَدَّى ما تَحَمَّ

كما سَمِعه.

بينما تتسع دائرة »النُّسْخَة« لتشمل رواية هذا الواحد مع روايات آخرين.

أو   ، الفَرَبْرِيِّ عن  وغيره  المُسْتَمْليِِّ  روايــات  مقارنة  خلال  منِ  هذا  ويتضح 
وَايَات  الرِّ منِ  أو كريمة، وغيرها  الوقت  أبي  مثل روايات  التالية،  الطبقات  روايات 
المشهورة المتداولة، فهي في حقيقتها روايات، اشتهرَ بها صاحبها، به تُعْرَف، وإليه 

تُنسَْب.

بناء  المشهورة« تصبح جزءًا منِ عملية  »النُّسَخ  منِ  لكنها حين تستقرّ في نسخةٍ 
أو  بخطٍّ  استقلالها  ثَمَّ  منِ  وتفقد  البناء،  هذا  في  غيرها  فتشارك  الجديدة،  »النسخة« 
مع  الدخول  تلتزم  إذِ  رْد؛  السَّ تتابع  في  الخاصة  بطريقتها  استقلالها  تفقد  كما  كتابٍ، 
غيرها في بناءٍ جديدٍ، يقوم على سردٍ جديدٍ، يختاره صاحب »النسخة« الجديدة، فيضع 
ق بقية الروايات على هوامشها، عند وجود  ما يشاء منِ الروايات في متن نُسْخَتهِ، ويُفَرِّ

اختلافٍ بين هذه الروايات.

وهذه »النُّسَخ« هي في حقيقتها جراب »الروايات«، أو »جوامع حافظة«، تحفظ 
بعض الروايات منِ عوادي الأيام، وربما ساهمتْ هذه »النسَُخ الكبار« في دخول بعض 

»الروايات« إلى بلادٍ نائية لم تكن لتصل إليها وحدها. 

ويظهر أثر الفارق بين »الرواية« و»النسخة« في هذا الباب عند وقوع الاختلاف 
بينهما، والتعارض في بعض المسائل، فحينئذٍ لابد منِ تحليل »النسخة« إلى مفرداتها؛ 
لنرى حقيقةَ الخلاف ومصدره، والروايةَ التي تقف خلفه بدقة، وهل هو خلاف بين 
مجموع روايات النسخة ضد روايةٍ أخرى؟ أم هو مجرد اختلافٍ بين روايتين إحداهما 

خارج النسخة والأخرى داخلها؟ أو خلاف بين روايتين داخلها؟.
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»الرواية«  بين  والاختلافات  الاتفاقات  بعض  رصد  يمكن  سبق  ما  ضوء  وعلى 
و»النُّسْخَة« فيما يلي:

م  فيُقَدَّ والنُّسَخ،  الشيوخ  منِ  الانتقاء  قصد  في  و»النُّسْخَة«  »الرواية«  تتفق  أولً: 
مَاع منِ الأعْلَم والأشهر والأتقن على مَن دونه، كما يُعْتَمَد في بناء »النُّسْخَة« على  السَّ

رةٍ متقنةٍ. نُسَخٍ محرَّ

مُفْرَدَة  »الرواية«  فـ  الكمّ،  حيثُ  مِن  »النُّسْخَة«  عن  »الرواية«  تختلف  ثانيًا: 
فـ  وايات،  الرِّ منِ  عددٍ  بين  جَمْعٌ  »النُّسْخَة«  بينما  شيخٍ،  عن  طالبٍ  برواية  خاصة 
في  تدخل  أنْ  يمكن  »رواية«  فكل  ثَمَّ  ومنِ  »الرواية«،  منِ  وأشمل  أعمّ  »النسخة« 

العكس. وليس  »نسخةٍ« 

ثالثًا: تختلف »الرواية« عن »النُّسْخَة« مِن حيثُ الكيف، فـ »الرّواية« تعتمد على 
سَرْدِ وسَبْكِ سماعِ راوٍ واحدٍ، منِ أوله حتى آخره، دون تقديمٍ أو تأخيرٍ، أو حذفٍ أو 
تغييرٍ، بينما يجوز ذلك كله في »النسخة«، فيمكن فيها الاقتصار على بيان فوارق بعض 
والتأخير حسب  التقديم  »النُّسْخة«، كما يمكن  »الرواية« مع غيرها في هامش  ألفاظ 

سَبْك وسرْد متن »النُّسْخَة« الذي قد يختلف في ترتيبه مع »الرواية« تقديمًا وتأخيرًا.

ر وجودها  يُتَصَوَّ تقوم »الرواية« على الشيوخ ابتداءً، لا تنشأ بدونهم، ولا  رابعًا: 
بغيرهم، حيثُ يقصد الطالب – أو مَن يقوم بأَمْرِه - إلى شيخٍ، فيذهب – أو يُذْهَب 
ل عنه روايته، وبناءً عليه لا تنشأ روايةٌ بغير شيخٍ، ولا  إليه، ليسمعَ منه، ويتحمَّ به - 

تقوم قبل وجوده، فالشيخ شرطٌ لنشأةِ الرواية.

ببعض  متنها  ومقارنة  مقابلتها  تتم  أَنْ  فيمكن  كذلك،  ليستْ  »النُّسْخة«:  بينما 
القبول  شروط  فيها  رَتْ  توفَّ إذا  وجادة،  أو  إجازةً  اة  المُتَلَقَّ الأخرى  الخطّية«  »النُّسَخ 
المعتبرة لدى أهل العلم، وإنَِّما السماع في »النسخة« شرطٌ في أصول رواياتها، وليس 

يَّة« المعتمد عليها في المقابلَة والمعارضة في هوامشها. شرطًا في »النُّسَخ الخَطِّ
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الجامعة«  »النُّسَخَة  في  تجتمع  بينما  شيخٍ،  عن  إلَِّ  تكون  لا  واية«  فـ»الرِّ ثَمَّ  ومنِ 
الروايات المسموعة لصاحبها، مع »نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ« لم تَقَعْ له بالسماع، لكن قد تَقَعْ له 

واية بشروطها المعتبرة. بالإجازة أو الوجادة ونحوها منِ طرق الرِّ

وهذا بابٌ آخر منِ التفريق بين »الرواية« و»النُّسْخَة«، فلم تقع الإجازة والوجادة 
في روايات »صحيح البخاري« المعتمدة المشهورة المتداولَة بين أهل العلم، لكن قد 

يوجد ذلك في هوامش بعضِ »النُّسَخ الكبَِار«.

يَّة«  ويجدر التأكيد إلى أنَّ الكلام هنا عن جَمْع »النُّسْخَة الجامعة« بين »نُسَخٍ خطِّ
 - مثلً   – غَانيُِّ  الصَّ سَمِع  مثلما  له،  مسموعةٍ  روايــاتٍ  مع  لصاحبها،  مسموعة  غير 
يَّة عتيقة في وقْف السميساطية، أو  »الصحيح« ورواه، لكنَّه رجعَ في نُسْخَتهِ لنسَُخٍ خَطِّ
غير ذلك. وهذه النُّسَخ التي رجعَ إليها قد تحتوي على روايةٍ مسموعةٍ له أصلً، ورغم 

غَانيُِّ بالمسموع له حتى عارَضَهُ وقَابَلَهُ بسماعِ آخرين أيضًا. ذلك لم يكتف الصَّ

يَّة فقد يحوزها  ا سَمَاعِ الآخرين ونُسَخهم الخَطِّ فأمّا المسموع له فأمرُه ظاهرٌ، وأَمَّ
كذلك سماعًا وقد يحوزها وجادةً صحيحةً أو إجازةً معتبرةً.

الخاصة  يَّة  الخَطِّ ونُسَخِهم  الآخرين  سماعات  وصول  طريقة  عن  هنا  فالكلام 
غَانيِِّ أو غيره منِ أصحاب »النُّسَخ الكبار«، فقد تصلهم هذه  بمسموعاتهم إلى يَدِ الصَّ
يَّة سماعًا لهم فيضاف سماعهم لها إلى سماعهم للروايات  مَاعَات والنُّسَخ الخَطِّ السَّ
التي هي أصل »نسختهم الجامعة«، وقد تصلهم مسموعات غيرهم ونُسَخهم وجادةً 
أو إجازةً أو مناولة، فحينئذٍ تجمع »نُسَخُهم الجامعة الكبيرة« بين السماع ابتداءً وبين 

هذه الإضافة الحاصلة منِ الإجازة أو المناولة أو الوجادة.

وعلى ضوء ذلك:

خامسًا: تتَّفِق »الرواية« مع »النُّسْخَة« مِن حيثُ اتِّصال السماع إلى البخاري، لكنَّه 
دة. واية« الواحدة المجرَّ يًا منِ »الرِّ في »النسخة« آكد وأكثر تَفَشِّ
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لكنَّنا في »الحالة البخارية« لا نكاد نلمس هذا الفرق بين »الرواية« و»النُّسْخة«؛ 
ماع أكثر منِ مرةٍ – كما أسلفتُ -، مما جعل »الرّواية« بتكرار  للحرص على تكرار السَّ

سماعها كـ»النسخة« في شمولها  وعمومها.

وخلطها  دمجها  إمكانية  مِن  تحميها  وخصوصيتها  »الرواية«  إفراد  سادسًا: 
منِ  عددٍ  بين  التلفيق  إلى  صاحبها  يلجأ  قد  التي  »النُّسْخة«  خلاف  على  بغيرها، 
»نُسَخ  مسيرة  في  يوجد  يكاد  لا  وهذا  بينها،  التفريق  يصعب  ثَمَّ  ومنِ  الروايات، 
ا ولا أذكر منه شيئًا الآن، ولا وجود لهذا في  البخاري« عامةً، وإنِْ وُجِدَ فهو نادرٌ جدًّ

أصوله المشهورة المعتمدة خاصة.

بين روايات  جَمَعَ  الرويات وإنِْ  بين  تلفيقًا  »نُسْخَتهِ«؛ فليس  ذَرٍّ في  أبو  وما فعله 
ثلاثةٍ منِ شيوخه في »نُسْخَةٍ واحدةٍ«؛ لكنه مَيَّز بينها - عند اختلافها - بالرموز؛ فكَأَنَّه 
قَها وذَكَرَها في مواضع رغم وجودها في موضعٍ ومَتْنٍ واحدٍ داخل نُسْخَتهِ؛ لكنَّه لما  فَرَّ
مَيَّزَ بينها برموزِه؛ انمازَتْ كلُّ واحدةٍ منها عن الأخرى رغم المجاورة والاشتراك في 
التلفيق الذي تذوب معه  »مَتْنٍ واحدٍ« و»نُسْخَةٍ واحدةٍ«، وخَرَجَتْ بذلك منِ جنس 
فوارق الروايات وتختفي، فليستْ منِ ذلك بسبيلٍ، ويمكن الوقوف على هذا بجلاء، 

بالنظر في صورٍ منِ مخطوطة خزانة مراد ملا )رقم/577( ]ق/30/ أ[:

سابعًا: »الرواية« أسبق وجودًا على »النُّسْخة« كما سيأتي في المطلب الآتي. 

ثامناً: مِن حيثُ اضطراد الهيئة والبناء؛ فتظل »الرواية« على حالتها باضطراد، منِ 
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حيثُ شكلها وسَبْكها وطريقة بنائها، فلا يجوز التغيير والتعديل في الرواية التي قصدَ 
له حَمْل روايةٍ على أخرى، أو وضع  اوي سماعها في  وقتٍ لاحقٍ له، فلا يجوز  الرَّ

روايةٍ مكان أخرى على أنّها هي نفسها. 

لكن يجوز لصاحب »النُّسْخَة« التعديل على قصدِه فيما يخص عموم »النُّسْخَة« 
بأنْ يزيد فيها بعض الروايات، أو يستدرك ما فاته في روايةٍ موجودةٍ عنده ابتداءً، ومنِ 
بل  وردتْ،  كما  بسردها  بنائها  في  يلتزم  فلا  نفسها  الرواية  على  التعديل  له  يجوز  ثَمَّ 
بالرواية  مقارنةً  تلك  أو  الرواية  هذه  في  وقع  لما  »النُّسْخَة«  حاشية  في  الإشارة  يكفي 
الأصلية التي اختارها في متن »النُّسْخة«؛ نعم مع المحافظة على التمييز بين الوارد في 

الروايات وبيان ذلك وتفصيله.

واختياراتها  وألفاظها  الرواية  وسَبْك  سَرْد  على  الراوي  محافظة  ذلك  وخلاصة 
واختياراتها  الرواية  ألفاظ  بيان  على  المحافظة  »النُّسْخَة«  في  يكفي  بينما  هي،  كما 

الواردة مقارنةً بغيرها.

مجالس  عقد  »الرواية«  لحامل  فيمكن  والأداء:  التحديث  حيثُ  مِن  تاسعًا: 

السماع لإسماع روايته وتلقينها لتلاميذه، بجملتها، بينما يقتصر صاحب »النُّسْخَة« 

على المسموع له فقط إذا أراد عقدَ مجالس إسماعٍ وروايةٍ لمسموعاته، والإجازة 

يّة  الخَطِّ والمناولة بما وقعَ له إجازةً أو مناولة منِ مسموعات الآخرين أو نُسَخهم 

له. التي وقعتْ 
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المطلب الثاني
مِن حيثُ الظهور والشهرة في »تاريخ النصِّ البخاري«

وبناءً على ما سبق، كانت »الرواية« أسبق وجودًا منِ »النُّسْخَة«؛ إذِْ ظهرت »الرواية« 
مُذْ ظهر الكتاب أول مرةٍ، فجلس البخاريُّ لإسماعه والتحديث به، فتبارَى الناس في 
يه عنه مباشرة، ومنِ ثَمَّ اتخذَ الناسُ أصولً لهذه الروايات تجمع بين السماع  سماعه وتلقِّ
، وتُقَيِّد لهم مسموعاتهم، ثم جاءت مرحلة »النُّسَخ الجامعة« في وقتٍ لاحقٍ؛  والخطِّ

لتجمع بين المسموعات والأصول في »نُسْخَةٍ جامعةٍ واحدةٍ«.

البخاري«  »تاريخ  في  الجامعة«  »النُّسَخ  ظهور  بدأ  فقد  ذلك؛  منِ  الرغم  وعلى 
الفَرَبْرِي،  أصحاب  منِ  مشايخه،  منِ  ثلاثةٍ  عن  روايته  ذَرٍّ  أبو  وضع  مُذْ  أيضًا،  مبكرًا 
منِ  أكثر  على  تقوم  »نسخةٍ«  لبناء  ظاهرة  مشهورة  محاولة  أول  وهي  البخاري،  عن 
يتبارون في وضع  الناس  نُسَخهم، وصار  اشتهرتْ  آخرون،  قومٌ  تلاه  ثَمَّ  ومنِ  روايةٍ، 
هذه »النُّسَخ والأصول الجامعة«، التي تجمع بين أكثر منِ روايةٍ، كما يتبارون منِ جهةٍ 

أخرى على سماع الروايات وإتقانها، والقيام بأمورها، والحرص على اتصالها.

وذاع  واحدٍ،  عصرٍ  في  الباب  هذا  في  اشتهرتا  جَامعَِتَيْن«  »نسختين  أشهر  ولعلّ 
. ، واليونيِنيِِّ غَانيِِّ صيتهما لدى أهل عصرنا؛ هما: نسختا الحافظين الصَّ

وقد تعاصرا وتشابها في كثيرٍ منِ الأمور.

ين  الدِّ رَضِيِّ  الحسن،  بن  محمد  بن  الحسن  الحافظ  إلى  فتُنسَْب  الأولى:  فأما 
 ، أبي الفضائل، القرشيِّ العدويِّ العُمريِّ الصغانيِّ الأصل، المحدث الفقيه، الحنفيِّ
تاسع عشر شعبان سنة  الجمعة  ليلة  وتُوفِّي  وُلدَِ في عاشر صفر سنة 577،   . اللغويِّ
الحُصْرِيِّ وطبقته،  ابن  أخذ عن  العربي.  اللسان  المنتهى في معرفة  إليه  650، وكان 
وعنه العلامة الدمياطي. وهو صاحب المصنَّفات المشهورة مثل »العباب« وغيره))).

 ، يُّ البَعْلَبَكِّ الحُسين،  أبو  بن محمد،  العلامة علي  الحافظ  أيضًا  الطبقة  وفي هذه 

))) »تاريخ الإسلام« للذهبي )14/ 636(.
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وُلدِ سنة 621، ومات في رمضان سنة  التعريف،  الغني عن  العلماء،  ، شيخ  اليُونيِنيُِّ
701، رحمهما الله جميعًا))).

، وعاش بعده 51 عامًا. غَانيِِّ فقد أدركَ اليُونيِنيُِّ نحو 29 سنة منِ حياة الصَّ

الأصول  بعض  على  الاطلاع  لهما  اتفق  فقد  والتقارب؛  المعاصرة  لهذه  ونظرًا 
 ، غَانيِِّ والإفادة منها، مثل الأصل العتيق لأهل الشام، أو الشامية، كما سبق في فرع الصَّ

وهو نفسه أصل عبد الغني المقدسي الذي رجعَ إليه اليونيِنيِ في بناء نسخته.

وقد أفاض الناس في الكلام على »النسخة اليونيِنيِّة«، لكنهم اعتمدوا على كلام 
«، وقد أشرتُ لبعض ما يخصها سابقًا، ولتكملة الكلام  غَانيِِّ ابن حجر عن »نسخة الصَّ

عليها موضع آخر إنِْ شاء الله تعالى.

« بيان الفارق بين »النسخة« و»الرواية«،  غَانيِِّ لكن يمكن منِ خلال »نسخة الصَّ
«، وبين أي »روايةٍ« منِ »روايات البخاري«. غَانيِِّ وذلك إذا ما قارنَّا بين »نسخة الصَّ

فحيثُ تعتمد »الرواية« على صاحبها المشهورة به؛ كأبي الوقت وغيره؛ نجد كل 
بين هذه  الفارق  بيان  مع   ،» غَانيِِّ الصَّ »نسخةٍ  معًا في  تجتمع  أكثرها  أو  الروايات  هذه 

الروايات في الهوامش مقارنةً بالرواية المتن.

القطعة  ومنها  آنفًا،  ذكرناه  ما  منها   ، غَانيِِّ الصَّ لنسخة  تنتمي  فروع  عدة  وتوجد 
الموجودة بمكتبة داماد إبراهيم )رقم/267( وفي آخرها: »قد فرغَ منِ كتابة النصف 
الأول منِ الصحيح الفاخر للإمام العالم، إمام الدنيا، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
النسخة  عن  المنقولة  النسخة  مِن  درجتَه،  الله  أعلى  الأنصاري،  البخاري  الجُعْفِيِّ 
، رحمه الله، مع  غَانيِِّ ين الحسن بن محمد الصَّ رة بخطِّ الإمام العلامة رَضِي الدِّ المحرَّ
قلّة فراغ البال، وكثرة الحُزْن والمِلَل، والمذاكرة مع الإخوان بالقيل والمَقال، ببلدة 
 ، دين: تَبْريز، حماها الله عن الزلزال: العبدُ الفقير حُسين بن يوسف الوَسْطَانيُِّ الموحِّ
عفا الله عنه وعن والدَيْه، وأحسنَ إليهما وإليه، يوم الجمعة، قبل صلاتها، سلخ ذي 

))) »المعجم المختص بالمحدثين« للذهبي )ص/ 168(.
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ةَ اثنتين وثلاثين وثمانمائة«. الحجةِ، حجَّ

وقال في الورقة التالية: »صورة خطِّ الصغانيِّ رحمةُ الله عليه رحمةً واسعةً: نجزَ 
النصفُ الاول منِ الجامع الصحيح، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وعلى 
بنُ  الحسنُ  أجْرَامُهُ:  وأَوْثَقَتْهُ  آثامُه،  أَوْبَقَتْه  مَن  يدَيْ  على  اكيات،  الزَّ الصلوات  رُسُلهِ 
، عَيَّنَ الُله له بُقْعَةً يتَّخذُها  غَانيُِّ محمد بن الحسنِ بن حَيْدَرِ بن عليِّ بن إسماعيل الصَّ
كُتبَِتْ في زمانِ  نَسَخَهُ منِ نسخةٍ  دًا،  مُتَزَهِّ البلادِ  العبادِ وعمارةَ  مُتَعَبَّدًا، واعتزلَ عبادةَ 
دَهُ الُله برحمتهِ؛ إلَِّ ثلاثة أجزاءٍ كانتْ  ،  تَغَمَّ البخاريِّ رحمه الله، وعليها خَطُّ الفَرَبْرِيِّ

قد ضاعتْ منِ نسخةِ الفَرَبْرِيِّ ونُسِخَ بدَلُها«.

« التي عليها خطّه وما قُوبلِ عليها، وما  ثم ذَكَرَ الصغاني علامات »نُسخة الفَرَبْرِيِّ
خالفها، وعلامات الروايات التي جمعها في نسخته هذه.
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وتنتمي  لها  فينتمون  زمامها،  يملكون  المذكورة،  الروايات  أصحاب  كان  وإذا 
الآن  لكنها  بها؛  المحيطة  بملابساتها  واحدةٍ،  كروايةٍ  إفرادها،  على  تبقى  فإنَِّها  لهم، 
غَانيَِّة« في هذه الحالة، ومنِ  تجتمع مع بعضها لتُمَثِّل وحدة واحدة في بناء »النسخة الصَّ
عليه  لما  وإشارة  ويعطي دلالة  منِ جهة،  و»النُّسْخَة«  واية«  »الرِّ بين  الفارق  د  يتأكَّ ثَمَّ 

« منِ جهةٍ أخرى. غَانيِِّ »نسخة الصَّ

التي   » الفَرَبْرِيِّ »نسخة  أَنَّ  »الفرع«؛  هذا  آخر  في  الوارد  النصّ  هذا  كشف  وقد 
وأَنَّه   ، الفَرَبْرِيِّ البخاري، وعليها خطّ  كانت موجودة في زمن  إنَِّما  ؛  غَانيِِّ للصَّ وقعت 
ليس فيها ما قيل بأنها قد قُرِأتْ على الفَرَبْرِيِّ كما سبق نَقْله، فإنِْ صحَّ ذلك في نسخةٍ 
الفَرَبْرِيِّ  لرُوِيَتْ عن  أحسبه يصح، ولو صحَّ  ا، ولا  فيكون مشكلً جدًّ أخرى  خطيَّةٍ 

بروايةٍ ما، ولم أَرَ ذلك، فلعلَّها حكاية جَرَتْ بالمعنى فكان ما كان. فالله أعلم.

. ثم هي تخالف المشهور المتداول عن الفَرَبْرِيِّ

« التي نقلها منِ »أصل البخاري« الذي كان عند  المُسْتَمْليِِّ كما تخالف »نسخة 
. الفَرَبْرِيِّ

أبي  برواية  لَميين  السَّ شيوخه  عن  نفسه  غَانيِِّ  الصَّ عن  الوارد  تخالف  أنها  كما 
الوقت بإسناده المشهور.

وتخالف روايات آخرين عن أبي الوقت بإسناده.

«، وعدم نسبة المخالفة لها جملةً،  غَانيِِّ ورغم هذا فلابد منِ تحليل »نسخة الصَّ
غَانيَِّة«. فإنما المخالفة منِ نسخةٍ وردتْ داخل »الصَّ

لنسخةٍ  هي  إنما  المخالفة  أنَّ   - آنفًا  ذكرناه  وما   - السابق  النص  يكشف  حيثُ 
، خالفتْ غيرها منِ الروايات والنُّسَخ الواردة منِ طريق الفَرَبْرِيِّ  عليها خط الفَرَبْرِيِّ

نفسه، ومنِ طريق غيره أيضًا.
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النُّسَخ،  وجماعة  الــرواة  جماعة  عن  الــوارد  وترجيح  تقديم  منِ  لابد  وهنا 
النُّسخة  هذه  إليه  نُسِبَتْ  نْ  عمَّ الــواردة  والنُّسَخ  للروايات  الموافق  وهو  خاصةً 

عنه. نقلوها  أو  المخالفة 

م عليها بلاشك. فهذا إجماع في وجهها، وهو المقدَّ

بل الظاهر منِ كتاب الخطابيِّ نفسه أَنَّه لم يكن يعتمد على هذه النُّسْخَة فقط، فقد 
أسلفنا الإشارة إلى الفوت الواقع في وسطها تقريبها.

: »سَمِعْنا سائر الكتاب إلَِّ أحاديث منِ آخرِه منِ طريق محمد بن  بينما قال الخطابيُّ
، عنه«))). ثَنيِه محمد بن خالد بن الحسن قال: حدثنا الفَرَبْرِيُّ ، حدَّ يوسف الفَرَبْرِيِّ

فالخطابيُّ لم يذكر الفوت الكبير المذكور في الفرع المنقول منِ تلك النسخة التي 
ح الخطابيُّ بسماعه الكتاب كله منِ رواية الفَرَبْرِيِّ إلَِّ  ، كما صرَّ وقع عليها خطّ الفَرَبْرِيِّ

أحاديث منِ آخره، وهذا يدل على أَنَّه لم يَفُتْه شيءٌ إلَِّ أحاديث يسيرة منِ آخر الكتاب.

«، مما يكشف  غَانيِِّ نة في »نسخة الصَّ « المُضَمَّ وهذا يختلف عن »نسخة الفَرَبْرِيِّ
تلك  مع  تتفق   ، الفَرَبْرِيِّ طريق  منِ  أيضًا  الخطابي  لدى  أخرى  روايــةٍ  وجود   عن 
التي وقع  »النسخة«  تلك  ، على خلاف  الفَرَبْرِيِّ المتداولة عن  المشهورة  الروايات 

.» عليها »خطُّ الفَرَبْرِيِّ

***

))) »أعلام الحديث« )1/ 105 - 106(.
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المبحث الرابع

نماذج وخلاصة

بنماذج منِ صور بعض المخطوطات الخاصة  البحث  أنْ أختم هذا  وقد رأيتُ 

وَايةِ« و»النُّسْخَةِ«، وخلاصةٍ أذكر فيها إشارةً سريعةً لموقف العلماء منِ الزيادة  بـ »الرِّ

الخاصة بتفسير »الضحك«. 

وذلك في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول

وَاية« و»النُّسْخَة« نماذج مِن صور مخطوطات »الرِّ

فيشعر  النماذج،  هذه  خلال  منِ  بينهما،  الجوهري  الفارق  القارئ  وسيلاحظ 

»الروايات«،  منِ  عددًا  تجمع  بحيث  »النُّسْخَة«،  بسَعَةِ  يشعر  كما  »الرواية«،  بوحدة 

يجد رموزها مرقومة في هوامش نماذج »النُّسْخة« الآتية، متمثّلة في فرْعَي »البصري« 

غَانيَِّة«. و»القيصري« عن النونية، وقد أسلفتُ نماذج أخرى منِ فروع »الصَّ

واية « 1ـ » نماذج صور مخطوطات الرِّ

أولً: رواية الكُشَانِ))):

معانيُّ في »الأنساب« )11/  ))) نسبةً إلى »الكُشَانية«، وقد ضبطها ابنُ ماكولا في »الإكمال« )7/ 185( والسَّ

119( والفيروز آبادي في »القاموس« )ص/ 1227( وابن ناصر الدين في »توضيح المشتبه« )7/ 332( 
وابن حجر في »تبصير المنتبه« )3/ 1216( بضم الكاف، زاد السمعاني: »وفتح الشين«. لكن قال ياقوت 
في »معجم البلدان« )4/ 461(: »بالفتح ثم التخفيف وبعد الألف نون وياء خفيفة« إلى أنْ قال: »وقد 

رواه بعضُهم بالضمِّ والأول أظهرُ«.
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مخطوط مكتبة طرخان والدة السلطان )رقم/67(:
الورقة الأولى:
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الورقة الأخيرة:
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. ثانيًا: رواية الفَرَبْريِِّ

. دَفيِِّ عن البَاجِيِّ عن أبي ذَرٍّ عن مشايخه الثلاثة عن الفَرَبْرِيِّ منِ طريق الصَّ
)مخطوط مكتبة مراد ملا، تركيا، رقم 577(.
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الورقة الأولى:
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الورقة الأخيرة:
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طباق السماع بآخره:
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بأسانيدهم  وغيرهما  الوقت،  وأبي   ، ذَرٍّ أبي  طريق  مِن  عساكر  ابن  رواية  ثالثًا: 
. الفَرَبْرِيِّ عن 

مخطوطة مكتبة جامعة برنستون )رقم/1904(.
الورقة الأولى:
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الورقة الأخيرة:
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2ـ » نماذج صور مخطوطات النُّسْخَة «
«: وقد سبقت نماذج منها، تغني عن الإعادة. غَانيِِّ أولً: »نسخة الصَّ

«: وقد اخترتُ هنا إيراد صور فرعين عنها، وهما: ثانيًا: »نسخة اليُونيِنيِِّ

أولً: فرع »البصري«:



107 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

الورقة الأولى:
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الورقة الثانية:
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الورقة الأخيرة:
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ثانيًا: فرع »القيصري«:



111 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

الورقة الأولى:
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الورقة الثانية:



113 وَايةِ والنُّسْخَة : قاعدةٌ في كيفية نسِْبَة النصِّ للبخاريّ  « » صحيحُ البخاريِّ بينَ الرِّ

الورقة الأخيرة:
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المطلب الثاني

إشارة لموقف العلماء 

حِك« مِن الزيادة المنسوبة للبخاري في تفسير »الضَّ

وقد بات واضحًا موقف العلماء تجاه تلك الزيادة المنسوبة للبخاري في تفسير 

فعلى  بعضُهم  نَقَلَها  وإنِْ  التامّ،  والقبول  الرضا  منهم  تجد  فلم  حِك«؛  الضَّ »معنى 

استحياءٍ؛ بل واعتراضٍ أو تعديل.

لُ مَن نقلها وعنه  ، ابتداءً، فرغم أَنَّه أوَّ ا، مذ نقلها الخطابيُّ وقد بدأ هذا مبكرًا جدًّ

بٍ. بَتْ؛ لكنها لم تَمُرّ عنده دون تعقُّ تسرَّ

فقد نَقَلَ الخطابيُّ الزيادةَ قائلً: »قال أبو عبد الله: معنى الضحك: الرحمة«. ثم 

بَ الخطابيُّ على هذا بأمرين، أحدهما: خاصٌّ بالنِّسْبَة، والآخر: خاصٌّ بالمعنى. عَقَّ

 ، الفَرَبْرِيِّ رواية  منِ  »وهذا  الزيادة:  عقب  الخطابيُّ  فقال  بالنِّسْبَة:  الخاصُّ  فأما 

ليس عن ابنِ معقلٍ«.

وأما الخاص بالمعنى: فقال الخطابيُّ عقب ذلك: »قولُ أبي عبد الله))) قريبٌ، 
لفِعْلهِما أقربُ وأَشْبَه«))). وأعاد الخطابيُّ تأكيد ذلك مرةً  ضَا  الرِّ وتأويلُه على معنى 
أخرى في كتابه قائلً: »وقولُ أبي عبد الله: معنى الضحك: الرحمة؛ فتأويلُه على معنى 

ضا أشبه وأقرب«))). الرِّ

. فمِن حيثُ النِّسْبَة: ليس مُجْمَعًا على نسِْبَةِ ذلك عن البخاري عند الخطابيِّ

ة معنىً آخر أقرب وأشبه منِ الوارد في تلك الزيادة. ومنِ حيثُ المعنى: فثمَّ

))) البخاري.

))) »أعلام الحديث« )2/ 1367(.

))) المصدر السابق )3/ 1921(.
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ا به. ونَقَل الكرمانيُّ))) كلامَ الخطابيِّ الخاص بتعقُّب المعنى، محتجًّ

ومنِ ثَمَّ استغرب ابنُ التِّين معناها حين وصلتْ إليه، وتَبعَِهُ ابنُ الملقِّن))) فقال في 
كتاب »التفسير«: »وقولُ أبي عبد الله: معنى )الضحك( الرحمة؛ غريب؛ كما نَبَّه عليه 

ابنُ التِّين«.

د الإمامان ابنُ حَجَرٍ والعَيْنيُِّ على نفي رؤيتها في نُسَخ البخاري التي وقعتْ  ويؤكِّ
لهما.

فيقولُ الحافظ ابنُ حجر))) عن الزيادة: »ولَمْ أَرَ ذلك في النُّسَخ التي وقعتْ لنا منِ 
« اهـ. البخاريِّ

غَانيَِّة«، ونَقَل زياداتها على غيرها، ورغم  وقد كانت عند ابن حجر النسخة »الصَّ
هذا لم ينقل عنها تلك الزيادة، ولا نصَّ على وجودها فيها، وأَطْلَقَ قوله بعدم رؤيته 

غَانيَِّة« كما أسلفتُ. لها في النُّسَخ التي وقعتْ له، وقد وقعتْ له »الصَّ

غَانيَِّة« ذات الزيادات، فضلً  د عدم وجودها في نُسَخٍ موثوقةٍ منِ »الصَّ وهذا يؤكِّ
« عن مشايخه  غَانيِِّ ا أسلفتُه منِ عدم وجودها أيضًا في نُسَخٍ موثوقةٍ منِ رواية »الصَّ عمَّ

لَميِِّين: ابنِ الحُصْرِيِّ وغيره. السَّ

: »وليس في النُّسَخ التي في أيدي الناس ما نَسَبَه الخطابيُّ إلى  وقال الإمامُ العَيْنيُِّ
البخاريِّ باللفظِ المذكور، والله أعلم«))).

فأفاد العَيْنيُِّ أَنْ ليست الزيادة في شيءٍ منِ النُّسَخ التي في أيدي الناس آنذاك، ولم 

))) »الكواكب الدراري« )18/ 135(.

377(، وكذا حكاه أيضًا في موضعٍ لاحقٍ منِ كتابه )33/  ))) »التوضيح لشرح الجامع الصحيح« )23/ 
.)229

))) »فتح الباري« )8/ 632(.

))) »عمدة القاري« )19/ 228(.
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، ولو وَجَدَ مَن نَقَلَها غير الخطابيِّ لذَكَرَهُ. يذكر مَن نَقَلها غير الخطابيِّ

ولم يذكرها القسطلاني))) في نسخته منِ »صحيح البخاري« التي كتبها في »شرحه: 
إرشاد الساري«، وقد كتبَ نسختَه منِ »اليُونيِنيَِّة« التي اشتملتْ على روايات »صحيح 
البخاري« وقُوبلَِتْ على نسخٍ عديدةٍ، منها نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره.

فيُضاف هذا لنفي ابن حجر والعَيْنيِِّ رؤيتها في النُّسَخ التي وقعتْ لهما، وهما أهل 
الخبرة والعناية والتأليف في شرح »صحيح البخاري«.

الزيادة  هذه  مخالفة  منِ  إليه  وألْمَحْناَ  سبقَ  ما  العلماء:  هؤلاء  ذَكَــرَهُ  ما  ويؤيِّد 

لمنهج البخاري وطريقته المعهودة المعروفة عنه في إثبات الصفات الإلهية، وموافقته 

نَّة والجماعة، وهذا ما يقف عليه الناظر في »سيرة البخاري« عامةً، وفي  منهج أهل السُّ

»صحيحه« خاصةً؛ فالبخاري هو صاحب الكتاب المشهور المتداول: »خَلْق أفعال 

د على الجهمية وأصحاب التعطيل«))). العِبَاد والرَّ

على  دِّ  »الــرَّ أو  »التوحيد«  عن  »صحيحه«  آخِر  في  كتابًا  البخاريُّ  صَ  خصَّ كما 

فات الإلهية«. الجهمية«، أثبتَ فيه »الصِّ

دَفيِِّ عن البَاجِيِّ عن  ينظر مثلً: مخطوط مكتبة مراد ملا )577( )منِ رواية الصَّ

أبي ذَرٍّ بإسناده المعهود عن مشايخه( ]ق/ 260/ ب[:

))) »إرشاد الساري« )6/ 155 - 156، 7/ 377 - 378(.

))) مطبوع طبعات عديدة، منها: بتحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، الناشر: دار أطلس الخضراء، السعودية، 
الطبعة الأولى، 1425هـ = 2005م.
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وفرع النويري، مخطوط مكتبة كوبريلي )362( ]ق/ 288/ أ[:

كما ردَّ في غير كتاب التوحيد على فرَِقٍ أخرى.

التوحيد(  كتاب  الرحيم:  الرحمن  الله  )بسم  »قوله:  حجر:  ابنُ  الحافظ  يقول 

المُسْتَمْليِ:  وزاد   ، الفَرَبْرِيِّ عن  الأكثرُ  اقتصرَ  وعليه  شاكر،  بن  وحماد  للنَّسَفِيِّ  كذا 

بطال  لابن  ووقع   ، ذَرٍّ أبي  لغير  البسملة  وسقطت  وغيرهم(،  الجهمية  على  )الرد 

بالنصب  )التوحيد(  وضبطوا  التوحيدَ(  وغيرهم  الجهمية  رد  )كتاب  التِّين:  وابن 

يردّوا  لم  المبتدعة  منِ  وغيرهم  الجهمية  لأنََّ  مُعْتَرَضٌ؛  وظاهرُه  المفعولية،  على 

بقوله  والمراد  ذلك،  في  ظاهرةٌ  الباب  وحجج  تفسيره،  في  اختلفوا  وإنَّما  التوحيد، 

يتعلق بهم  ما  م  فتقدَّ الخوارج:  وأما  القَدَرِيّة،  المُسْتَمْليِ -: )وغيرهم(:  رواية  - في 

يتعلق بهم في )كتاب الأحكام(، وهؤلاء  ما  م  تقدَّ الرافضة:  الفتن(، وكذا  في )كتاب 

الفِرَق الأربع هم رؤوس البدعة«))).

مْع والبصر«،  »السَّ البخاريُّ في »صحيحه« صفة  أثبتَ  المثال؛ فقد  وعلى سبيل 

))): »باب قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ ئم ئى ئي بج﴾  وعقدَ بابًا لذلك أَسْمَاه البخاريُّ

]النساء: 134[. وقالَ الأعَْمَشُ عن تَمِيمٍ عن عُرْوَةَ عن عَائشَِةَ قَالَتْ: )الحمدُ للَّهِ الَّذِي 

وَسِعَ سَمْعُهُ الأصواتَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه تعالى على النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ  ﴾ ]المجادلة: 1[«.

))) »فتح الباري« )13/ 344(.

))) »صحيح البخاري« )9/ 117(.
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فقال))):  عامةً،   – الصفات  أي   - و»النُّعوتَ«  »الذاتَ«  البخاريُّ  الإمام  وأثبتَ 
اتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَاميِ اللَّهِ«. »بابُ ما يُذْكَرُ في الذَّ

ولم يكتفِ البخاريُّ بهذا العموم، وكان يكفيه لو أرادَ؛ لكنَّه بدأَ بتفصيل ما أَجْمَلَه.

﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]آل عمران:  قَوْلِ اللَّهِ تعالى:  فأثبتَ »النَّفْسَ« في »بابِ 

28[، وَقَوْلهِِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ ں ں ڻ     ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ]المائدة: 116[«))).

وأثبتَ »الوجه« في »بابِ قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]القصص: 
.(((»]88

كما أثبتَ »اليد« في »بابِ قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ ۉ ۉ ې﴾ ]ص: 75[«))).

« في »بابِ قَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ ې ې ې ې﴾ ]المعارج: 4[،  و»العُلُوَّ

وقَوْلهِِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ ې ې ى ى  ﴾ ]فاطر: 10[«))).

فات الإلهية« التي ذَكَرَهَا البخاريُّ في »صحيحه« مُثْبتًِا لها. وغيرَ ذلك منِ »الصِّ

وبناءً عليه يظهر منهج البخاريِّ الثابت المُضطرد في إثبات »الصفات«، وتحاشي 
تأويلها.

عدم  في  السابقة  العلماء  نصوصِ  معاني  عليه  دَلَّتْ  ما  على   - أيضًا   – دالٌّ  وهذا 
دَتْ عدم نسِْبَتها إليه  حِك«، مثلما تَأَكَّ ة نسِْبَة الزيادة المذكورة في تأويل »معنى الضَّ صِحَّ

بما سبقَ في البحث.

))) السابق )9/ 120(. 

))) السابق، نفس الموضع.

))) السابق )9/ 121(.

))) السابق، نفسه.

))) السابق )9/ 126(.
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وهذا المعروف المستقرّ لدى البخاري هو نفسه المستقرّ المعروف في عقائد أهلِ 
فات الإلهية«، على ما يليق به سبحانه، فلا تُشْبه صفاته  نَّة والجماعة، في إثبات »الصِّ السُّ
صفات المخلوقين، ولا أفعاله أفعال المخلوقين، كما لا تُشْبه ذاته ذات المخلوقين، 
فصفاته سبحانه إنَِّما هي كما يليق به سبحانه وتعالى، منِ غير تشبيهٍ ولا تعطيل، ولا 

تكييف ولا تمثيل))).

الحديث  نَّةِ وأصحاب  السُّ أهل  »اعتقاد  الصابونيُّ في  أبو عثمان  الإمام  قال  ولذا 
قوا واعتقدوا أَنَّ صفات الله سبحانه؛ لا تُشْبه صفات الخَلْق؛  والأئمةِ«: »وعَلمُِوا وتَحَقَّ

كما أَنَّ ذاته لا تُشبه ذوات الخَلْق«))).

والمقصود الإشارة لاستقرار عقيدة أهل السنة عامة، والبخاري خاصة؛ على إثبات 
لمعانيها  تعطيلٍ  أو  المخلوقين،  بصفاتِ  لها  تشبيهٍ  دون  وتعالى،  سبحانه  صفات الله 

الواردة في النصوص الثابتة، أو حَمْلها على معانٍ أخرى غير الواردة في النصوص.

إليه  وصل  ما  تأكيد  على  المستقر؛  المضطرد  الواقع  بهذا  الاستئناس  ثَمَّ  ومنِ 
الزيادة  البخاري وبين تلك  بين  لَة  الصِّ السابقة - على نفي  تهِ وبراهينه  بأدلَّ البحث - 

المنسوبة إليه، ولم تَرِدْ عنه بطريقٍ مُعْتَبَرٍ مشمولٍ بأمارات القبول.

وإنَِّما أشرتُ لهذا الواقع استطرادًا واستئناسًا لا أصالة أو اعتمادًا عليه ابتداءً؛ فقد 
جرى ردّ الزيادة المنسوبة للبخاري بناءً على البراهين السابقة، الخاصة بطريق النَّقْل 

والإثبات؛ لكن لا بأس بالإشارة لمثل هذا الوقع المذكور للاستئناس والفائدة.

والحمد لله ربِّ العالمين.

كتاب  في  ذكرتُه  ما  780(.وينظر:   /2( العنيد«  الجهميِّ  المَرِيسيِّ  على  سعيد  بن  عثمان  »نقض  ينظر:   (((
»الفرقان في بيان منزلة القرآن«.

))) »عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة«، للإمام 
ابوني )ص/ 232(، المحقق: ناصر بن عبد الرحمن الجديع،  أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصَّ

الناشر: دار العاصمة، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 1419هـ = 1998م.
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ملخص البحث

وبناءً على ما سبق يظهر الآتي:

الضحك«؛  تفسير »معنى  للبخاري في  المنسوبة  الزيادة  لقبول  أَنَّه لا وجه  أولً: 
لافتقادها أماراتِ القبول، منِ جهاتٍ عديدة:

منِ  المشهورة  المتداوَلَة  المعتمدة  والنُّسَخ  الروايات  في  ورودهــا  عدم  منها: 
»الصحيح«.

ة نسِْبَة »النصّ البخاريّ«. ومنها: افتقارها إلى الضوابط المطلوبة في إثبات وصِحَّ

« منِ هذه الزيادة  ومنها: خُلُوُّ الروايات والنُّسَخ المعتمدة المشهورة عن »الفَرَبْرِيِّ
المنسوبة لنسخةٍ عليها خطُّه.

ومنها: عدم وجودها في رواية المُسْتَمْليِ الذي انتسخَ نُسْخَتَه منِ »أصل البخاري« 
. الذي كان موجودًا عند الفَرَبْرِيِّ

ويُضاف لذلك استئناسًا واستطرادًا لا ابتداءً: مصادمتُها للمنهج الثابت المستقرّ 
المضطرد للبخاري في إثبات »الصفات« وتحاشي تأويلها في »الصحيح« نفسه.

ابنُ  واستغربها  معناها،  منِ  وأقرب  أشبه  آخر  معنىً  الخطابيُّ  رَأَى  فقد  وأخيرًا: 
نُسَخِ  منِ  ا وقَعَ لهما  ممَِّ ابنُ حجرٍ والعينيُّ رؤيتها في شيءٍ  بينما نفى الإمامان  التِّين، 

»الصحيح«.

ثانيًا: أنّه لا وجه لقبول الزيادات الصريحة في المخالفة، المنسوبة لتلك »النسخة 
التي اجتمعتْ فيها مخالفة  غَانيَِّة«، خاصةً تلك  نتَْها »النُّسخةُ الصَّ التي تضمَّ الفَرَبْرِيَّة« 
إجماع الرواة، وإجماع النُّسَخ، ومنهج البخاري وطريقته، مع عدم شهرتها بين العلماء.
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ثالثًا: لا بد منِ البحث في الملابسات المحيطة بكل زيادة منِ زيادات »النسخة 
ما  ففيها  جملة،  القبول  أو  جملة،  بالردِّ  عليها  م  التهجُّ وعدم  المذكورة،  غَانيَِّة«  الصَّ
نسِْبَته  ما  وفيها  ظاهرة،  لغيره  ونسبته  للبخاري،  نسبته  تصح  لا  وما  قبوله،  يمكن  لا 
للبخاري ظاهرة واضحة، ويبقى النظرُ في عدم اشتهاره وتَدَاوُلهِ بين العلماء، وفيها ما 

يمكن الاستئناس به في بعض القضايا.

الميراث  تحرير  في  الجهد  منِ  مزيدًا  يستلزم  البخاري«  النص  »بناء  أن  رابعًا: 
العلميِّ الضخم، الذي تركه لنا أجدادنا وأئمتنا، حول »صحيح البخاري«.

ا طريًّا يحتاج لمزيد كشف ودراسة.  ولا يزال البحثُ حول »الصحيح« غضًّ

النص  »بناء  والتداول في  والشهرة  الكتابة  السماع مع  قيمة تضافر  إبراز  خامسًا: 
البخاري«، وأنه لا يسع أحدًا أراد نشر »صحيح البخاري« التغاضي عن مراعاة هذه 

الأمور.

يخص  شيءٍ  على  بعضهم  تشويشُ  »الصحيح«  يضيرُ  لا  عليه  وبناءً  سادسًا: 
التدوين والكتابة والنُّسَخ؛ إذِْ لم يقم الكتِاب على الكتابة فقط؛ إنما قام على »الرواية« 
و»الخط«، أو »السماع« و»الكتابة«، مع »الشهرة والتداول«، وبذا وصلنا، محفوظًا في 

صدور الرجال، وبُطُون الأصول الموثوقة.

مراعاة  ضرورة  على  والتأكيد  و»الرواية«،  »النسخة«  بين  الفارق  بيان  سابعًا: 
المسائل  منِ  كثيرٍ  في  أخرى  جهةٍ  منِ  عليه  والبناء  جهة،  منِ  الباب  هذا  في  الفوارق 

المتعلِّقة بقضية »بناء النص البخاري«، وإبراز القيمة العلمية »للروايات« و»النُّسَخ«.
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تحقيق: د. بشار عواد معروف، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1405هـ = 1985م.
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جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات ١٨١٨
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عبد الرحمن السيوفي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ = 1990م.
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